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  تقديــــركلمة شكر و 

 

 : الشكــــر إلــــــى بأسمى عبارات التقديـــــر و  ينطالبم اليتقد         

 

هذه إنجـــــــــاز في لنا  ، على مساعدتهاطهـــــــاري حـــنان ةالفــاضل ةالدكتــور   
 الدائـــــــمة لنا امســــاعدتـــه القيــــــمة و او نصائـــــحه االمذكرة و على تشجيــــــعاته

 .الخاصـــــــة  ارغم إنشغالاتـــــه

 .تــــرام و التقديـــــــــــــرأسمــــى عبــــارات الإح دكتــورتنافلك        

 على قبــولــهم مناقشـــــة هذه المذكرة شــكر أساتذتنانكــما لا يفــوتنــا أن             

 

 .فـؤاد حــدادو/ ـــز سليمانعزيــ: الطالبين

 



 

 الإهــــداء 

 

 الكريــمين حفظهما الله  ي  د  ال  إلى و  

 . إلى إخوتـــي كل بإســـمه 

إلى جميع موظفي و عمال كلـــية الحقوق والعلوم السياسية بجــــــــامعة  
 . الأغـــــواط 

 .إلى جميـــــع أصدقائــي 

 من قريب أو بعيد في إنجــــاز هــــذا العمل المتـــــواضـــع  من ساعدنا و كل

 

 

 

  عزيزّ سليمان:  طـــالبال
 



 

 الإهــــداء 

 

سمى ى حب العلم والفضيلة وأأهدي ثمرة جهدي هذا إلى من ربياني عل
 .القيم، إلى والديَّ الكريمين أطال الله في عمرهما

 .من قريب أو من بعيد كل بإسمه إلى جميع أصدقائي

 .إلى كل من ساعدنا على إنجاز هذا العمل المتواضع

 

 

 

  .فــؤاد حدادو:  طـــالبال
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 منذ الفكرة عرفت حيث التاريخ، أزل منذ مكرّسة فكرة العقاري الشهر نظام يعتبر
 خاصة الأفراد بين التعاملات مختلف في الأصل هي الشكلية كانت أين العصور أقدم

 جعلت التي هي الأسباب هذه ولعل   والخداع الغش من الحماية قصد ذلك منها، العقارية
 في الأخرى هي مرّت التي الجزائر الدّول هذه بين من العملية، هذه مثل تبني الدول ممن

 الأذهان في تكن لم إذا ما العقاري النظام فهم يمكن فلا متعاقبة، بمراحل العقاري نظامها
 كل تسود كانت التي والأوضاع المختلفة العقاري الأنظمة بها مرّت التي للمراحل صورة
 .أنذاك مجتمع

 كانت حيث ،5811 إلى 5151 سنة من إمتدت التي العثمانية المرحلة ففي
 أو مالية كانت سواء المعاملات جميع في السائد القانوني النظام هي الإسلامية الشريعة

 واتالأم وأراضي الخارجين الأراضي في يتمحور قانوني نظام للأراضي وكان شخصية،
 من تعد أنها غير أحد يمتلكها ولا للزراعة صالحة وغير إستغلال بدون تركت التي وهي
 وبعد والعائلات، القبائل طرف من تستعمل فكانت العروش أراضي أم ا الدولة، حيازة
 هناك كانت حيث العقاري بالشهر خاص نظام لهم كان الجزائر، إلى العثمانيين دخول
 .مطلقة ثبوتية قوة ذات سندات أنذاك لمتس أين الأراضي مسح لجنة

 الإسلامية الشريعة من المستمدة القوانين إبعاد تم   الفرنسي، الإحتلال مرحلة وفي
  بعد المعمرين إلى الأراضي هذه بيع أجل من وهذا ،العقارية بالملكية المتعلقة وخاصة
 القوانين طبيقت إمتداد إلى يرمي كان الذيي  5181 قانون فصدر عليها، الإستلاء
 وبعدها الإثبات، وسائل بكافة العقارية الملكية إثبات أجاز حيث الجزائر، إلى الفرنسية
 الأراضي تقسيم تم   ثم العقود، رسمية مبدأ كرّس الذي 5111 سنة التوثيق قانون صدر

 العقارات الخاص، الدومين أملاك العام، الدومين أملاك :وهي أنواع خمسة إلى الجزائري
 .العرش أراضي الملك، عقارات فرنسية،ال
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 المتعارضة القوانين بإستثناء الفرنسي بالتشريع العمل فتم   الإستقلال، مرحلة في أم ا
 مباشرة غير أو مباشرة بصورة المرتبطة تلك القوانين هذه بين ومن الوطنية، السيادة مع

 وذلك 5791 سنة بعد يةالفعل الإنطلاقة كانت وقد العقاري، والإشهار التوثيق بأعمال
 الثورة قانون صدور ثم ،5791 ديسمبر 51 في المؤرخ 71-91 التوثيق قانون بصدور
 تم   ثم العقاري، السجل نظام إلى نصوصه خلال من بالإشارة وذلك ،95-98 الزراعية
 525 في لمؤرخا 91-91 الأمر وهي مباشرة، العقارية بالملكية المتعلقة القوانين إصدار
 والمرسوم العقاري، السجل وتأسيس العام الأراضي مسح إعداد المتضمن ،5791 نوفمبر

 والمرسوم العام، الأراضي مسح بإعداد يتعلق 5797 مارس 21 في المؤرخ 97-72
 تبيّنت هنا ومن العقاري، السجل بـتأسيس يتعلق ،5797 مارس 21 في المؤرخ 97-78
 .العيني الشهر أو لالسج نظام نهائيًا وتبنى المشرّع وموقف رؤية

 نظرًا وذلك بلادنا، في بالأخص الأهمية، بالغ مجال العقاري، المجال بأن   شك لا
جتماعية، وسياسية، تاريخية، لإعتبارات قتصادية، وا   قام العقارية الثروة أجل ومن وا 
 بغية منها، الخصبة الأراضي خاصة وأراضيهم أملاكهم من الجزائريين بتجريد الإستعمار

 .يحتويها التي الخيرات ونهب الإستطانية سياسته ذتنفي

 يمكن ولا فيه وثابت بحيّزه مستقرّ  شيء كل بأن ه العقار الجزائري المشرع ويعرّف
 حق ذلك في بما عقار، على يقع عيني حق كل عقاريًا مالًا  ويعتب تلف، دون منه نقله

 .عقار على عيني بحق تتعلق دعوى كل وكذلك الملكية،

ن  و   للدول، الشاملة التنمية في أساسي دور لها أنواعها بمختلف العقاري للملكية ا 
 ورقيّها، تقدمها في أساسًا وجعلته الموروث بهذا وحديثاً قديمًا الحضارات إرتبطت لذلك
 بختلف الإقتصادي التطور في التحكم يمكن العقارية الإستثمارات وتوجيه تنظيم فبقدر
 الملكية بين عضوي إرتباط هناك فإن   ذلك وعلى ،(عمراني فلاحي صناعي،) أشكاله
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تسامع فبإزدهار والأمم، للأفراد الإجتماعية والوضعية العقارية  وتنظيمها العقارية الملكية وا 
 جل إهتمت ولذلم والمعيشة الدخل مستوى حيث من الإجتماعية الحياة معها تزدهر

 التصرفات كل تنظم قانونية قواعد سن طريق عن العقارية الملكية بتنظيم العالم تشريعات
 طبيعتا حيث من المادي قوامها تبيّن قواعد وضع بواسطة وذلك عليها، ترد التي

 القانونية التصرفات تنظيم بواسطة بشأنها التعامل كيفية تنظيم وكذا وموقعها، ومساحتها
  .عليها

 طبيعيتها مع لاءمويت بالعقارات خاص قانوني نظام إيجاد إلى الضرورة دعت كما
 الواقعة المختلفة التصرفات وبكل لها الحقيقين بالملاك الغير إعلام دور بتأدية وذلك
 الإقتصادية الحياة تنشيط في قويًا عنصرًا منها ويجعل إستقرارها إلى يؤدي مما عليها،
 ظامبن يسمى   النظام هذا عليها، تأمينات ترتيب بمناسبة المالية القروض توفير طريق عن

 .العالم في العقارية التشريعات مختلف تبنته والذي العقاري الشهر

 الأهداف من مجموعة تحقيق إلى تصبو دراسة أي فإن   ،الموضوع أهداف يخص فيما أم ا
  :يلي فيما تتمثل والتي

 المتبعة العقارية السياسية أهداف تحقيق في العقاري الشهر نظام قدرة مدى متابعة -
 العقارية السوق تشجيع أجل من العقارية المعاملات في الإستقرار ضمان في والمتمثلة

 .البلاد على بالفائدة تعود التي

 ومدى النظامين وعيوب مزايا معرفة خلال من الراجح العقاري الشهر نظام إستنتاج -
 .العملية الحياة في منهما كل   تطبيق نجاح

 الملكية نقل على وآثاره العيني الشهر نظام لمبادئ الجزائري المشرع تجسيد مدى معرفة -
 .الجزائري العقاري التشريع في
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 وأخرى علمية أهميّة بين الصدد هذا في فنُميّز ،الموضوع بأهمية يتعلّق وفيما
 القانونية النصوص إلى التطرّق خلال من ذلك فيظهر الأولى للأهمية فبالنسبة عملية،

 العقارية والملكية خاصة بصفة العقاري الشهر مجال في الصادرة والمراسيم والأنظمة
 العقارية المحافظة تلعبه الذي يرالكب الدور في فتتمثل العملي ة الأهمية أم ا عامة، بصفة
 تأثيرها وكذلك العقارية المجال في تأثيرها وعمق الرسمية، والوثائق العقود شهر مجال في
 هذا تعاظم على تأكيدًا كلّه العالم مستوى على إنتشارها مدى وتزايد الدول، إقتصاديات في

صلاح عقاريال الوعاء وضبط تنظيم ضرورة من ذلك على يترتب وما الإهتمام،  نظام وا 
 .العقارية الملكية حصر طريق عن ذاته حد في الشهر

 وآخر ذاتي سبب ولسببين، بدافعين الأمر فيتلّق ،الموضوع إختيار أسباب وعن
 القانونية التنظيم لمعرفة الملحة برغبتنا الأمر فيتعلق الذاتي للسب فبالنسبة موضوعي،

 فهو الثاني السبب أم ا العقارية، الملكية قرارإست في نجاعته ومدى العقاري الشهر لعملية
 العقاري والشهر عامةً  العقارية بالملكية المتعلقة الدراسات بنقص يتعلق الذي موضوعي
 .القانونية مكتبتنا إثراء في القدير بالقدر ولو المتواضعة من ا والمساهمة خاصةً،

 هذا إعداد في والصعوبات اتالعقب من الكثير إعترضتنا قد الحال وبطبيعة أن ه غير
 الوقت، ضيق من صعوبات، من باحث أي يواجهه ما إطار عن تخرج لم والتي البحث
 في وكذلك الجزائر، في الفقهية الدراسات من له والمعالجة المتخصصة، للمراجع وشح

 الإجرائي، الجانب بالأخص إتساعه، في التحكم صعوبة له يوجد الموضوع هذا في البحث
 للقوانين المستمرّة والتعديلات العقاري الشهر لعملية المنظمة القوانين كثرة ذلك إلى ضف

 .العقاري الشهر لعملية القانوني رالإطا حصر يصعب إذ  
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 :التالية الإشكالية طرح أرتأينا دراستنا موضوع خلال ومن

 الإستقــــرار حَقق وهل العقاري؟ الشهـــر نظام الجزائري المشـــرِّع تناول كــيـــف -  
 العقارية؟ المعامــــلات في

دراستنا المتبّع، فنشير إلى أن ه لا يمكن للباحث أ، يصل إلى  بمنهجأم ا فيما يتعلّق 
هدفه إذا لم يتبّع مناهج البحث العلمي التي تتماشى مع موضوع بحثه، ولذلك فقد إتبعنا 
في مذكرتنا المنهج الوصفي الذي يتلاءم وموضوع دراستنا وبإعتباره منهج أساسي في 

هر العقاري للوثائق والأوراق الرسمية بحثنا من خلال وصف كامل لتنظيم عملية الش
الخاصة بالملكية العقاري، كما إتبعنا أيضًا المنهج التحليلي، بإعتباره من أكثر المناهج 
إستعمالًا في مجال العلوم القانونية، لغرض تحليل القواعد القانوني التي تنظِّم الملكية 

 .العقارية والشهر العقاري في التشريع الجزائري

 الفصل الأولفقد تم  تقسيم خطة بحثنا إلى فصلين حيث خُصص  خطة دراستناأم ا 
إلى بيان أنظمة الشهر العقاري وقواعده، والذي بدوره إنطوى على مبحثين المبحث الأول 
خُصص لمفهوم الشهر العقاري وتبيان أنظمته مع موقف المشرّع الجزائري، أم ا المبحث 

 .الشهر العقاري في الجزائرالثاني نعالج فيه قواعد تنظيم 

نتطرّق إلى مساهمة النظام القانوني للشهر اعقاري في إستقرار  الفصل الثانيوفي 
المعاملات العقارية، والذي إحتوى بدوره على مبحثين، ففي المبحث الأول نشير إلى 

ا المبحث الثاني نعالج فيه جراءاته العملية، أم  آثار  الشروط القانونية للشهر العقاري وا 
 .النتائج المترتبة عليه الشهر العقاري

 .وخاتمة حاولنا ومن خلالها تلخيص جملة من النتائج والإقتراحات

 

https://www.facebook.com/souleimane.aziez
https://www.facebook.com/souleimane.aziez
https://www.facebook.com/souleimane.aziez


 

 

 

 
 

 الفـــصــــــل الأول 

أنظـــمة الشـــهر العقـــاري 
 وقواعده
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البشريةَنظامَالشهرَالعقاريَمنذَالعصرَالقديم،َفتطوّرَبتطوّرَالإنسانَوتزايدََتَ ف رََ عَ 
أهميةَالعقارَبإعتبارهَمصدرَالحياةَوالثروة،َويعتبرَنظامَالشهرَبشكلَعامَونظامَالشهرَ

اتَنظرًاَالعقاريَبشكلَخاصَمنَالنظمَالقانونيةَالحديثةَالتيَدعتَإليهاَحاجةَالمجتمع
َ.ايالماَيتمتّعَبهَمنَمزَ

َعرفََ َالفرنسيَوقد َالإحتلال َلحقبة َالجزائر َالعقاريَفي َالشهر َتنظيم َيرجع كما
َتجربةَفرنساَفيَتكريسَنظامَقانونيَللشهرَالعقاريَ تغييراتَجذريةَبعدَالإستقلال،َأمَّا

َ.فهيَتعودَلعهدَأسبقَإذَترجعَجذورهَللقوانينَاللاتينيةَالقديمة

َالفصل َفي َنتناول َالموضوع َهذا َالعقاريَوقواعده،ََولمعالجة َالشهر َأنظمة الأول
َتقسيمهَإلىَمبحثينَنتناولَفيَالمبحثَالأولَمفهومَالشهرَالعقاريَبنوعيه،َأمَّاَ الذيَتمَّ

َ.المبحثَالثانيَنتطرّقَفيهَلقواعدَتنظيمَعمليةَالشهرَالعقاريَفيَالجزائر
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 :مفهوم الشهر العقاري وأنواع أنظمته: المبحث الأوّل

َفيََنظرًا َوجوده َفرض َقانوني َكنظام َالعقاري َالشهر َبها َيحظى َالتي للأهمية
َتتطلبَ َالتي َالقانون َمواضيع َاهم َبين َمن َأصبح َحيث َالحديثة، َالدول َجلّ تشريعان
برازَأهميةَ َبدايةَتحديدَمفهومهَمنَخلالَالتعرّضَلتعريفَوا  الدارسةَولتحقيقَذلكَيتم

ديدَنظمهَوموقفَالمشرّعَالجزائريَمنهاَ،َوبعدَذلكَيتمَتح(مطلبَأول)وتبيانَخصائصهَ
َ:كماَيلي(َمطلبَثانَ )

 :مفهوم الشهر العقاري: المطلب الأول

َفيَ َاللّازمة َالثقة َتحقيق َعلى َيعمل َالعقاريَنظام َالشهر َأنَّ َالمتعارفَعليه من
َعلىَالوقاعَروحَالإئتمانَ َلتجسّد ستمراريتها َوا  َإستقرارها َيضمن َبما المعاملاتَالعقارية

َتعريفَهذاَالعقاري َنتناول َالعقاري، َالإشهار َلعملية َوالمهم َالفعال َالدّور َهذا َولإبراز ،
فرعَ)،َوفيَالأخيرَالخصائصَالتيَيتميّزَبهاَ(فرعَثانَ )،َوكذاَأهميتهَ(فرعَأول)النظامَ
َ(.ثالث

 :تعريف الشهر العقاري: الفرع الأوّل

َ َخلالها َمن َنظّم َالتي َالقوانين َفي َالجزائري َالمشرع َيرود َالعقاريةَلم المعاملات
تعريفَلنظامَالشهرَالعقاري،َتاركًاَهذهَالمهمةَللفقه،َوبالرجوعَللأبحاثَالقانونيةَفيَهذاَ
المجالَنجدَعدّةَتعريفاتَلكلمةَالشهرَالعقاري،َوبالرغمَمنَإختلافهاَمنَحيثَالصياغةَ

َأنّهاَتتفقَفيَمدلولهاَالقانونيَويستخلصَذلكَمنَخلالَالتعرَاللَّ 1َ:يفاتَالتاليةغويةَإلََّّ

َتثبيتَملكيةَ َوالإجراءاتَالتيَتهدفَإلى َالقواعد َالعقاريَمجموعة َبالشهر يقصد
،َومنَشأنَعقارَأوَحقوقَعينيةَعقاريةَلشخصَمعينَأوَأشخاصَمعينينَإتجاهَالغير

                                                           
منقارَهواري،َالشهرَالعقاريَوآثارهَعلىَنقلَالملكيةَفيَالتشريعَالجزائري،َمذكرةَماجستير،َتخصصَقانونَخاص،1ََ

َ.10،َصَ(4102/4102)كليةَالحقوقَوالعلومَالسياسية،َجامعةَأدرار،َ
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تَتنظيمَشهرَحقَالملكيةَأوَالحقوقَالعينيةَالعقاريةَالأخرىَالواردةَهذهَالقواعدَوالإجراءا
َ.1سجلاتَمعدّةَلإطلاعَالكافةعليهاَفيَ

َمختلفَ َتسجيل َإلى َيهدف َفنّي َعمل َبأنَّه َالعقاري َالشهر َعرف َمن وهناك
التصرفاتَالواردةَعلىَالعقاراتَبإدارةَالشهرَالعقاريَلإعلامَالكافةَبها،َإظهارًاَبوجودهاَ
َليكونَالجميعَعلىَبيّنةَمنَأمرها،َويعتبرَمنَالأهدافَالتيَترميَإليهَمعظمَتشريعات
العالمَمنَأجلَتنظيمَالملكيةَالعقاريةَوتأمينَإستقرارَالمعاملاتَالعقارية،َومنعَالمضاربةَ

َ.2وتحقيقَالثقةَاللّازمةَفيها

كذلكَيعرّفَالشهرَالعقاريَبأنّهَإعلامَالجمهورَبالحالةَالقانونيةَللعقار،َفالمصطلحَ
َ َهو َللشهر َالمقابل Publicitéََالفرنسي َلفظ َمن َمشتقة َكلمة ومعناهاpublicََوهي

َالشهرَهوَإعلامَالجمهور َ.3الشعبَأوَالجمهور،َمماَيعنيَأنَّ

َإعلانَ َأساسًا َتتضمن َإجرائية َقواعد َمجموعة َهو َالعقاري َالشهر َأيضًا وعرّف
التصرفاتَوالحقوقَالعينيةَالعقاريةَوبعضَالحقوقَالشخصيةَبهدفَإعلامَالغيرَالذيَلهَ

َ.4مصلحةَبوجودهاَأوَجعلهاَنافذةَفيَمواجهته

ويعرّفَأيضًاَهوَنظامَقانونيَقائمَبذاتهَيتكوّنَمنَمجموعةَالإجراءاتَوالشكلياتَ
التيَيقعَتنفيذهاَعلىَعاتقَمصلحةَعموميةَتسمىَالمحافظةَالعقاريةَوهوَنظامَيضمنَ

                                                           
َللنشرَوالت1َ َدارَالخلدونية َالجزائري، َفيَالتشريع َشهرَالتصرفاتَالعقارية َالقبــــــــبوشنافةَجمال، َالجـــوزيع، زائر،َــــــــــة،

َ.12ََ،12َصَ،َص4112
،4100ََالجزائر،َ،َنظامَالشهرَالعقاريَفيَالقانونَالجزائري،َدارَهومهَللنشرَوالتوزيع،َالطبعةَالثالثة،مجيدَخلفوني2َ

َ.01صَ
َالشــــــوي3َ َفتحي، َالعقـــــــــس َوالقوانينـــــــــــــــهر َالجزائري َالقانون َفي َالجزائر،ََاري َوالتوزيع، َللنشر َهومه َدار المقارنة،

َ.10،َص4102َ
َدكتوراه،4ََ َأطروحة َالجزائريَوالفرنسي، َالتشريعين َبين َمقارنة َدارسة َالعقاري، َالقانونيَللشهر َالنظام َوهيبة، عثامنة

َ.00،َصَ(4102/4102)،10َتخصصَقانونَعقاري،َكليةَالحقوقَوالعلومَالسياسية،َجامعةَباتنةَ
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َلهَدورَفيَإعلامَالغيرَبالوضعيةَ حمايةَالملكيةَالعقاريةَوالحقوقَالعينيةَالعقارية،َكما
َ.1القانونيةَللعقار

كذلكَيعرّفَعلىَأنَّهَعبارةَعنَوسيلةَلإعلانَوشهرَالتصرفاتَالقانونيةَالمتعلقةَ
بالحقوقَالعقاريةَالأصلية،َكحقَالملكيةَوماَيتفرّعَعنهَمنَحقوق،َكحقَالإرتفاقَوحقَ

َالتبعيةَفلاَتخضعَ...الإنتفاعَوحقَالسكنىَوالإستعمال َللحقوقَالعينية َبالنسبة َأمَّا إلخ،
نَّماَإلىَإجراءاتَالقيدلإجراءَالتسجيلَ َ.2وا 

َبالعقاراتَ َالأخرىَاللّصيقة َالعينية َوالحقوق َالملكية َحقوق َشهر َيعرّفَبأنَّه أيضًا
وبالتحديدَشهرَبعضَالتصرفاتَالمتعلقةَبهذهَالحقوق،َهذهَالتصرفاتَالقانونيةَالمتسببةَ

ينهَمنَفيَنشوئها،َنقلهاَوفيَتخصيصها،َويهدفَالشهرَإلىَتعريفَالغيرَبحقوقهَوتمك
َ.3التعرّفَعلىَالمعلوماتَبخصوصَالسنداتَالمشهرّة

َإنشاءَحقَ َالشهرَالعقاريَبأنهَهوَجميعَالتصرفاتَالتيَمنَشأنها ويعرّفَأيضًا
َالنهائيةَ َأوَزوالهَوكذلكَالأحكام منَالحقوقَالعينيةَالعقاريةَالأصليةَأوَنقلهَأوَتغييره

َبطريقَالتسجيل،َ َالتصرفاتَالوقفَالمثبتةَلشيءَمنَذلكَيجبَشهرها ويدخلَفيَهذه
َتنتقلَولََّ َلَّ َو َتنشأ َلَّ َإليها َالحقوقَالمشار َأنَّ َالتسجيل َويترتبَعلىَعدم والوصيّة،
تتغيّرَولََّتزولَلََّبينَذويَالشأنَولََّبالنسبةَلغيرهم،َوالسببَفيَإشتراطَالتسجيلَهوَ

َ.4اجهةَالغيرشهرَالحقَالعينيَالأصليَالواردَعلىَالعقّارَلإمكانَالإحتجاجَبهَفيَموَ

َمجموعةَ َمن َيتكوّن َقانوني َنظام َبأنَّه َالعقاري َالشهر َتعريف َيمكن وعمومًا
هيئةَعموميةَهيَالمحافظةَالعقاريةَبواسطةََالإجراءاتَالتيَإختصَبهاَالمشرعَلمزاولتها

                                                           
بنَعمّارَزهرة،َدورَالمحافظةَالعقاريةَفيَنظامَالشهرَالعقاريَومنازعاتهَأمامَالقضاءَالجزائري،َمذكرةَماجستير،1ََ

َ.42،َصَ(4101/4100)تخصصَقانونَعام،َكليةَالحقوقَوالعلومَالسياسية،َجامعةَباجيَمختار،َعنابة،َ
ي،َالجزءَالرابع،َديوانَالمطبوعاتَالجامعية،َالطبعةَقدادةَخليلَأحمدَحسن،َالوجيزَفيَشرحَالقانونَالمدنيَالجزائر2ََ

 .002ََ،002َصَ،َص4111الثالثة،َالجزائر،َ
،َالشهرَالعقاريَفيَالقانونَالجزائري،َمجلةَالمحكمةَالعليا،َالإجتهادَالقضائيَللغرفةَالعقاري،َالجزءَبشيرَالعتروس3َ

َ.02،َص4112َالأول،َ
السيـــــــــدّ،َعقدَالبيعَفيَالقانونَالجزائري،َمكتبةَالوفاءَالقانـــــــونية،َالإســـــكندرية،َمصر،َدونَسنة،َــاغوَسميرَعـــــــبدَـتن4َ

َ.022صَ
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مسكَسجلَعقاريَيسيّرهَمحافظَعقاري،َويهدفَهذاَالنظامَإلىَتحديدَهويّةَالعقارَمنَ
َ.1ملكيّتهَمنَجهةَأخرىجهةَوتثبيتَ

 :أهمية الشهر العقاري: الفرع الثاني

َالحقوقَالعينيةَ َقيد َيؤمن َفهو َتصرّفَعقاري، َفيَكلّ َالشهر َفائدة َأحد َينكر لَّ
العقاريةَوماَيتعلّقَبهاَأوَماَيجريَعليهاَمنَتصرفات،َبحيّثَيتيّسَّرَلكلَّذيَمصلحةَ

َيقلَالعقارَمنَأعبا َالحقَالعينيَوما َوهوَالعلمَبوجود ءَفلاَيقدمَعلىَالتعاملَفيهَإلََّّ
مطّلعَعلىَحالةَالعقار،َإضافةَإلىَتسهيلَتداولَالأموالَالعقاريةَوترتيبَالأثرَالعينيَ
َيتيحَلأصحابَالعقاراتَالحصولَ فيَنقلَالملكيةَالعقارية،َوتشجيعَالإئتمانَالعقاري،َإذ 

اتَأخرىَتنعكسَإيجابياتهاَعلىَالقروضَاللّازمةَلإستثمارَعقاراتهم،َأوَللقيامَبمشروع
َفتعملَعلىَتنشيطَالحركةَ َأيَمجتمع، علىَالجوانبَالإقتصاديةَوالإجتماعيةَفيَحياة
َأنَّهَفيَنطاقَالإقتصادَيشجعَ الإقتصادية،َفتعملَعلىَتنشيطَالحركةَالإقتصادية،َكما

َ.2الملكيةَالفرديةَوالتداولَالحرَللأملاك

َالناجعة َالوسيلة َيعدُّ َالعقاري َالنظامََفالشهر َعن َالموثوقة َالعامة َالمعلومة لتنظيم
َالخفية،َ َالتبادلَّت َلمحاربة َوسيلة َيعتبر َكما َالوطني، َالتراب َعقارات َلكل القانوني
َ وتحويلاتَالملكيةَوالقروضَالعقارية،َولذلكَكانَنظامَالشهرَالعقاريَذاَفائدةَقصوى،َإذ 

َالعقا َللممتلكات َحقيقة َمدنية َحالة َلإنشاء َخصيصًا 3َريةصُمِم  َالعقاريَ، َالشهر وكذلك
َ.4يؤديَإلىَتحديدَالرصيدَالعقاري،َوبالتاليَتسهيلَعمليةَتحديدَالوعاءَالضريبي

َ

َ
                                                           

َ.42بنَعمّارَزهرة،َالمرجعَالسابق،َص1ََ
020ََ،َص4112َ،َالطبعةَالثالثة،َالملكيةَوالنظامَالعقاريَفيَالجزائر،َدارَهومهَللنشرَوالتوزيع،َعمارَعلوي2َ
َالحقوقَوالعلوم3ََ َكلية َتخصصَقانونَعقاري، َماجستيرـ َمذكرة َالجزائري، َالشهرَالعقاريَفيَالتشريع فرديَكريمة،

َ.12ََ،12،َصَصَ(4110/4112)السياسية،َجامعةَالإخوةَمنتوري،َقسنطينة،َ
َو4ََ َللنشر َهومه َدار َالتعديلاتَوأحدثَالأحكام، َفيَضوء َالعقارية َالملكية َنقل َباشا، َالطبعةَحمديَعمر التوزيع،

 .040،َص4111َالثانية،َالجزائر،َ
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 :خصائص الشهر العقاري: الفرع الثالث

َالشهرَالعقاريَفيَالجزائرَيتّسمَ منَخلالَالتعاريفَالسابقةَالذكر،َنلخصَإلىَأنَّ
َ:بمجموعةَمنَالخصائص،َوالتيَتتمثلَفيماَيلي

 :الشهر العقاري نظام قانوني: أولً 

َلهَ َفهوَالذيَيحدد َالقانون، َمصدره َأنَّ َقانونيًا، َالنظامَنظامًا والمقصودَبكونَهذا
َإدارتهاَ َوينظ َوظيفتها َويحدد َالعقارية، َالسجلات َإنشاء َفيقرر َنشاطه، َوينظّم أهدافه،

َ.منَنتائجوقيودها،َوماَيجبَأنَيسبقَهذهَالقيودَمنَإجراءاتَوماَيترتبَعليهاَ

َ َالمرسوم َهو َالجزائري َالقانون َفي َالشهر َنظام 02/02ََوأساس َفي 04َالمؤرخ
المتعلّقَبإعدادَمسحَالأراضيَالعامَوتأسيسَالسجلَالعقاريَوغيرهاَمن0002ََنوفمبرَ
َ.1التابعةَلهَالمراسيم

 :الشهر العقاري نظام عقاري: ثانيًا

لتشريعَالعقاريَبمفهومهَالعام،َرعًاَمنَايكونَفيَمجالَالعقارات،َفهوَيعدَفعامةَ
َتخصصَللشهرَ َمنقولَّت َتوجد َحيث َيخصَالمنقول، َفيما َإستثناءات َيوجد َأنَّه غير
َمعينَ َمكان َفي َشهرها َتركيز َبالإمكان َأو َمكانها َإستقرار َحيث َمن َسواء العقاري

َ.إلخ...كالمتاجرَوالسفن

َ َلإجراءات َتخضع َالعينية َالحقوق َتشبه َشخصية َحقوق َتوجد َأنَّه الشهرَغير
َ.2العقاري،َويمكنَأنَيمتدََّلبعضَالدعاوىَوالإجراءاتَكالحجوز

َ

َ
                                                           

َ.04عثامنةَوهيبة،َالمرجعَالسابق،َص1ََ
النظامَالقانونيَللشهرَالعقاريَفيَالتشريعَالجزائري،َمذكرةَماستر،َتخصصَقانونَالأعمال،َكليةَبومعزةَسلمى،2ََ

َ.12،َصَ(4102/4100)الحقوقَوالعلومَالسياسية،َجامعةَالعربيَبنَمهيدي،َأمَالبواقي،َ
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 :الشهر العقاري نظام إداري: ثالثاً

َعمليةَالشهرَموكلةَإلىَمصلحةَإداريةَعموميةَتابعةَللدّولة،َوهيَالمحافظةَ لأنَّ
َ.العقاريةَممثلةَفيَشخصَالمحافظَالعقاريَالذيَيتولّىَإدارتها

 :ي يكفل تثبيت الملكيةالشهر العقار : رابعًا

َعقاريًّاَ َعينيًّا َفمنَيكتسبَحقًّا َبها، َيقضيَعلىَالمنازعاتَالمتعلقة َأو َيحدُّ ومنه
َ.وكانَمستندَإلىَقيودَوبياناتَالسجلَالعقاريَيثبتَماَإكتسبه

 :الشهر العقاري نظام قانوني فنّي: خامسًا

َالقانونَلإعلامَالأشخاص،َيتكوّنَمنَمجموعة منَالإجراءاتََفهوَوسيلةَوضعها
القانونيةَالفنيّةَلإنجاحَعمليةَالتعميم،َهذهَالإجراءاتَمرتبطةَبأزمنةَومواعيدَمحددّةَلََّ

َ.1يمكنَتجاوزها

 :الشهر العقاري نظام إعلامي: سادسًا

فالحقَالعينيَنافذَبطبيعتهَفيَحقَالكافة،َفكانَمنَالواجبَشهرهَأيَإيجادَطريقةَ
العلمَبوجودهَماَدامَهذاَالحقَنافذًاَفيَحقه،َوحتىََتيسّرَلذيَالمصلحةَمنَالمتعاملين

يعتدَعندَالتعامل،َفإذاَإشترىَعينًاَسهلَعليهَقبلَأنَيقدمَعلىَشرائهاَأنَيعرفَالحقوقَ
العينيةَالمتعلقةَبهذهَالعيّنَوالتيَهيَنافذةَفيَحقه،َفلوَكانتَالعينَمرهونةَمثلًاَإستنزلَ

اوَكانتَمملوكةَلشخصَآخرَغيرَالبائعَلمََمقدارَالديّنَالمضمونَبالرهنَمنَالثمن،
َ.يقدمَعلىَالشراءَأصلًاَ

َالنظامَ َبحيثَيمكّنَهذا َإعلاميًا، َيلعبَدورًا َالعقاريَككلَنظام َالشهر َفنظام إذًا
الغيرَمنَالحصولَعنَطريقَالمحافظةَالعقاريةَعلىَالمعلوماتَالتيَيرغبَفيهاَبشأنَ

َ.2المتعلقةَبهَعقارَمعيّن،َوذلكَمنَخلالَالوثائقَالمشهّرة

                                                           
َ.12صَالمرجعَالسابق،َ،َسلمىَبومعزة1َ
َ.04ََ،01عثامنةَوهيبة،َالمرجعَالسابق،َصَص2ََ



أنظمة الشهر العقاري وقواعده: الفصل الأول  

 
14 

 :الشهر العقاري يشجع الإئتمان العقاري: سابعًا

َنظامَالشهرَالعقاريَيتيحَلأصحابَالحقوقَالعينيةَالعقاريةَمنَالحصولَ حيثَأنَّ
َالعينيةَ َالحقوق َأخرى َبعبارة َأو َالعينية َالتأمينات َيخصُّ َالجانب َالقروضَوهذا على

َ َأو َالإختصاص َحقوق َأو َالرّسميّ َكالرهن َهوَ...الإمتيازالتبعية، َمنه َوالهدف إلخ،
َالحركةَ َتبسيط َشأنها َمن َبمشاريع َللقيام َعقاراتهم، َإستثمار َعلى َالمتعاملين مساعدة

َ.1الإقتصاديةَوتنميةَالثروةَالوطنية

 :إزدواجية نظام الشهر العقاري في الجزائر: المطلب الثاني

َنُظمَ الشهرَالعقاريَقديمةَإلىَلمَي خلَُيلدَمتحضّرَمنَنظامَالشهرَالعقاري،َبلَإنَّ
َالمؤرخينَيُرجعونهاَإلىَعهدَالحضارةَالمصريةَالقديمة َ.2حدَّأنَّ

يعتبرَالشهرَالعقاريَعملَيهدفَإلىَتسجيلَمختلفَالتصرفاتَالواردةَعلىَالعقارَ
ظهارَوجودها،َ بإدارةَالشهرَوهيَالمحافظةَالعقارية،َوالغرضَمنَذلكَإعلامَالكافةَبهاَوا 

َذلكَبإثبات َبماََويتم َوالأخذ َالتصرفاتَالقانونيةَفيَسجلّاتَيمكنَالإطلاعَعليها هذه
َإلىَ َالمبيل َفي َالمتمثل َالعقاري َالعيني َالحق َينتقل َولَّ َوقيود، َبيانات َمن َفيها جاء

إنعقادَالعقد،َولوَكانَالعقارَمعيّنًاَبالذاتَومملوكًاَللبائع،َكذلكَلََّينتقلََالمشتريَبمجرّد
َالتصرفاتَالتيَيرادَبهاَإنشاءَحقََالحقَالعقاريَحتىَولوَكان العقارَمعيّنًاَبالنوعَلأنَّ

َ.3عينيَمنَالحقوقَالعينيةَالعقاريةَالأصليةَأوَنقلهاَأوَتغييرهَأوَزوالهَيحبَشهرها

َللشهر،َ َالعقاريَسلكتَفيَذلكَنظامين َالشهر َتبنّتَنظام َالتي َالدّول َمعظم إنَّ
َفيَشهرَالتصرفاتَالقانونيةَالوَ َأولهما َعلىَالعقاراتَعلىَأسماءَأصحابها،َأعتمد اردة

َأنَ َوعلىَصاحبَالمصلحة َفيَسجلاتَمفهرسة َالمتصرفين َأسماء حيثَكانتَتدوّن

                                                           
َ.41،َص4110َحمدانَحسينَعبدَاللّطيف،َنظامَالسجلَالعقاري،َمنشوراتَالحلبيَالحقوقية،َبيروتَلبنان،1ََ
َفي2ََ َعلوم َدكتوراه َأطروحة َالعقاري، َالشهر َنظام َظل َفي ثباتها َوا  َالقانونية َالتصرفات َحماية َإنجي، َهند زهدور

َ.40،َصَ(4102/4102)،4َالحقوق،َكليةَالحقوقَوالعلومَالسياسية،َجامعةَمحمدَبنَأحمد،َوهرانَ
َمناخَالأ3َ َفيَتنشيطَالإستثمارَودعم َالشهرَالعقاريَوأثره َالمجلّةَاآككاديميةَمحمديَبدرَالدين، عمالَفيَالجزائر،

 .02،َص4100َ،َكليةَالحقوق،َجامعةَعبدَالرحمنَميرة،َبجاية،10َللبحثَالقانوني،َالعددَ
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َالشخصَالذيَيريدَ َأنَّ َمن َللتأكد َالعقار َبها َالمثقل َبالتصرفاتَالقانونية يطلبَشهادة
َ.رَالشخصيهذاَالنظامَبنظامَالشهالتعاملَمعهَهوَفعلًاَالمالكَالحقيقيَللعقار،َويعرفَ

أمَّاَالنوعَالثاني،َفيتمَّالشهرَفيهَعلىَأساسَالعقارَعينه،َحيثَيخصصَلكلَعقارَ
َالعقار،َ َعلى َالواردة َالعقارية َالتصرفات َفيها َتدوّن َالعقاري َالسجل َفي َعقارية بطاقة
ويكفيَصاحبَالمصلحةَأنَيطلبَالإطلاعَعلىَهذهَالبطاقةَالتيَتبيّنَحقيقةَالعقارَمنَ

َ.1دودهَومنَحيثَمالكهَأوَمالكوهَوهوَماَيعرفَبنظامَالشهرَالعينيحيثَمساحتهَوح

 :نظام الشهر الشخصي: الفرع الأوّل

يعتبرَنظامَالشهرَالشخصيَأوّلَنظامَللشهرَالعقاريَفيَالعصرَالحديثَوتبنتهَ
َومدىَ َتعريفه َتحديد َطريق َعن َبدراسته َالبدأ َالمنطقي َمن َفإنَّه َلذلك َالدّول، مختلف

قيقَأهدافَالشهرَالعقاريَالمتمثلةَفيَتحقيقَإستقرارَالمعاملاتَالعقاريةَفعاليتهَفيَتح
َ.ودعمَالإئتمانَالعقاري

 :تعريف نظام الشهر الشخصي: أولً 

َالتصرفاتَ َإعلان َفي َيعتمد َالذي َالنظام َذلك َهو َالشخصي َالشهر َ َنظام إنَّ
َللعقارَومنَهناَجاءتَتسميةَ العقاريةَعلىَأسماءَالأشخاصَالقائمينَبها،َوليسَطبقًا
َالشخصَمحلَإعتبارَفيَالتصرفاتَ َالنظامَبنظامَالشهرَالشخصيَوالتيَتفيدَبأنَّ هذا

َإس َمن َيتخذ َالنظام َهذا َإذ َالتيَالقانونية، َالعقارية َالتصرفات َلشهر َالشخصَأساسًا م
َيمسكَحسبَالترتيبَ َالسجلاتَسجل َمن َنوعين َفي َالشهر َعملية َوتتم َعنه، تصدر

َ َيمسك َوسجل َالشهر، َلإجراء َعقارية َمعاملات َالمتضمنة َالعقود َلتقديم حسبَالزمني
َ.الترتيبَالأبجديَلأسماءَكلَالأشخاصَالقائمينَبمختلفَالتصرفاتَالعقارية

َفيهََهذا َترتب َالأشخاص َأسماء َأساس َعلى َيسمك َالذي َالسجل َأنَّ ويلاحظ
َيخصصَلكلَ َحيث َالمتصرفين َلأسماء َالأبجدية َالحروف َحسب َالقانونية التصرفات
َوذلكَحسبَأسبقيةَ َصفحاتَمنَالسجل، َعدّة َأو حرفَمنَالحروفَالهجائيةَصفحة

                                                           
َ.40دَإنجي،َنفسَالمرجعَ،َصَنزهدورَه1َ
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َ فيمكنَأنَتخصصَلهَالإسمَمنَحيثَالشيوعَأوَالندرة،َفإنَكانَإسمَالمتصرفَنادرًا
َفتخصصَلهَعدّةَصفحاتَحتىَيمكنَ َشائعًا َكانَالإسم َولكنَإذا َفقط، صفحةَواحدة

َ.1ذلكَمنَإستيعابَكلَالتصرفاتَالتيَيبرمهاَالأشخاصَالذينَيحملونَهذاَالإسم

نطلاقًاَمماَسبقَيمكنَتعريفَنظامَالشهرَالشخصيَبأنَّهَطريقةَللشهرَليسَعلىَ وا 
نَّماَعلىَأساسَإسمَالمتصرّف،َفالشخصَهوَمحلَإعتبارَأساسَالعقّارَمحلَالتصرَّ فَوا 

نتقالَالملكيةَ َأنَّهَيقومَعلىَأساسَإعلانَالتصرفاتَالقانونيةَالعقاريةَوا  فيَهذاَالنظام،َإذ 
َ.للعقارات،َوالحقوقَالعينيةَالأخرىَفيماَبينَالمتعاقدينَأوَبالنسبةَللغير

 :مبادئ نظام الشهر الشخصي: ثانيًا

َنظامَالشهرَالشخصيَيتميّزَبالمبادئَالتاليةَبناءَعلى َ:ماَتقدّمَنستخلصَأنَّ

َلذلكَأغلبَالدّولَأخذتَبهََ–0َ َالشهرَالعيني، َالشهرَالشخصيَأقدمَمنَنظام نظام
كالقانونَالفرنسيَوالقانونَالمصري،َعلىَالرغمَمنَمحاولةَهذاَالأخيرَمنَإدخالَالشهرَ

َالمشرّعَالمصريَقدَأصدرَقانونَسنة،َمعَالإ21َالعينيَمنذَماَيقاربَمنَ شارةَإلىَأنَّ
َ.0022َ2َسنة024َخاصَبنظامَالسجلَالعينيَرقمَ

َالأساسَوالمحورَالذيَيرتكزَعليهَنظامَالشهرَالشخصيَهوَأسماءَالأشخاصََ–4َ إنَّ
الذينَتصدرَعنهمَالتصرفاتَالعقاريةَالواجبةَالشهرَوليسَعلىَأساسَالعقاراتَكماَهوَ

َ.الحالَفيَنظامَالشهرَالعيني

ليسَلنظامَالشهرَالشخصيَأية َقوةَثبوتَذلكَأنَالتصرفاتَالتيَيتمَشهرهاَفيََ–1َ
َبلَتشهرَكماَهي،َفإنَكانتَه َالنظامَلََّتخضعَللتدقيقَوالبحثَعنَمدىَصحتها ذا

باطلةَأوَقابلةَللإبطالَأوَللفسخَظلّتَكذلكَحتىَبعدَشهرها،َمماَيعطيَالحقَلكلَذيَ
بالإبطالَأوَالفسخ،َمماَيترتبَعنهَقاعدتينَأساسيتينَ(َرغمَشهرها)اَمصلحةَالطعنَفيه

َ:هما

                                                           
َ.02ََ،02بوشنافةَجمال،َالمرجعَالسابق،َصَص1ََ
2
 .12بنَعمّارَزهرة،َالمرجعَالسابق،َصَ  
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َالشخصَلََّيملكََ–أَ َإذاَكانَهوَأنَّ َماَملك،َفلاَيمكنهَالتصرفَفيَحقَعينيَإلََّّ إلََّّ
َهذاَ َملكية َشخصَثالث َيدّعي َثم َلشخصَآخر، َعقار َشخصَببيع َيقوم َفقد مالكه،
العقارَسواءَبسندَصحيحَأوَلأنَّهَيدّعيَملكيتهَبالتقادم،َفيطلبَإستردادَالعقار،َوهناَلََّ

َ.يحولَشهرَعقدَالبيعَدونَالإسترداد

َاَ–بَ َوبالتاليَلََّيمكنَأنَأنَّ َيملكَهو، َأكثرَمما لشخصَلََّيستطيعَأنَينقلَلغيره
يطهّرَالشهرَالعيوبَالتيَقدَتشوبَالحقَموضوعَالتصرّف،َفعلىَسبيلَالمثالَمنَينقلَ
حقَقابلَللفسخَأوَالإبطال،َيبقىَهذاَالحقَمهددًاَبكلَالدفوعَأوَالطعونَالتيَكانَيمكنَ

َ.1فالإحتجاجَبهاَفيَمواجهةَالمتصرَّ

 :تقييم نظام الشهر الشخصي: ثالثاً

َبسهولةَ َيتميّز َالشخصي َالشهر َنظام َأن َالقول َيمكن َذكره، َسبق َما َخلال من
َبعضَالمساوئَالتيَتحيطَبه،َ َلََّيمنعَمنَوجود َهذا َغيرَأنَّ َتعقدها، إجراءاتهَوعدم

،َبلَجعلتهَفيَبعضَالحالَّتَلََّيحققَمحاسنهوالتيَفيَكثيرَمنَالأحيانَطغتَعلىَ
َ.الغرضَالذيَأنشئَمنَأجله

 :مزايا نظام الشهر الشخصي – 1

َ:يتّسمَنظامَالشهرَالشخصيَبمجموعةَمنَالمزاياَتتمثلَفيماَيلي

يعتبرَأوّلَنظامَقانونيَنظّمَتداولَالملكيةَالعقاريةَوماَيترتبَعليهاَمنَقيودَلفترةَمنََ-
َ.الزمن،َوبالتاليَكانَلهَالفضلَفيَسدَالفراغَالقانوني

تطبيقهَغيرَمكلفَللدولةَمنَالناحيةَالمادية،َويتمَتنفيذهَفيَوقتَوجيز،َعلىَعكسََ-
ماَهوَعليهَالحالَفيَنظامَالشهرَالعيني،َالذيَيستلزمَتطبيقهَتكاليفَباهضةَقدَتعجزَ
بعضَالدولَعلىَتوفيرهاَلأجلَإعدادَعمليةَمسحَالأراضي،َووقتَطويلَلتجسيدهَعلىَ

                                                           
َ.00ََ،02بوشنافةَجمال،َالمرجعَالسابق،َصَص1ََ
َ
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َالحفظَالعقاريَمنَأجلَمسايرةَعمليةَأرضَالواقع،َوتنسيقَإدارةَ دارة مسحَالأراضيَوا 
َ.تحيينهَليعكسَدائمًاَالوضعيةَالحقيقيةَالحاليةَللسجلَالعقاري

َ.يهدفَإلىَإعلامَالكافةَبماَيردَعلىَالعقارَمنَتصرفاتَأوَقيودَقانونيةَ-

َلَ- َحماية َويوفّر َالعدالة َيحقق َللشهر َالمنشئَوالناقل َالعيني َترتيبَالأثر لحقوقَعدم
َ:ويظهرَذلكَمنَخلالَماَيلي

 َالمالكَالحقيقيَيبقىَهوَالمالك  .فيَحالَبيعَملكَالغيرَفإنَّ
 لََّيحصنَهذاَالنظامَالتصرفَالمشهرَمنَإمكانيةَالطعنَفيهَأمامَالقضاء. 
 ََتحقيق َفيه َوهذا َالتصرّفَالمشهّرَمنَالعيوب، َلََّيطهّر َالنظام الشهرَفيَهذا

 .1للعدالةَوحمايةَللحقوق

 :عيوب نظام الشهر الشخصي – 2

َأنَّهَلََّيخلوَمنَالعيوبَيَيتمتعَبهاَنظامَالشهرَالشخصي،َإلَََّّبالرغمَمنَالمزاياَالت
َ:التيَتتمثلَفيماَيلي

قيامَعمليةَالشهرَالعقاريَعلىَإسمَالمتصرّف،َتجعلَالمشتريَلََّيعرفَإسمَالشخصََ-
َم َعليه، َالتيَترد َالبحثَعنَالمتصرّفَفيَالعقارَدونَمعرفةَالأعباء َيجعلَعملية ما

َ.2الملكياتَالعقاريةَللمواطنينَصعبةَخاصةَفيَحالةَتشابهَالأسماء

َهذاَالنظامَلََّيعطيَللمتصرّفَإليهَأيَضمانةَبثبوتَالحقَالمتصرفَفيهَبصفةََ- إنَّ
َمعَ َالتعامل َلراغبي َيعطي َلَّ َوبالتالي َأيَوقت، َفي َمعرّضَللمنازعة َهو َبل نهائية،

َ.بأنَّهَصاحبَموضوعَالتصرّفَالمشهرَلصالحهَالمتصرفَإليهَأيَثقة

َالتحرّيَعنَحالةَعقارَمعينَيقضيَأنَيكونَالمستكشفَمدركًاَومتحققًاَمنَالإسمََ- إنَّ
الكاملَللمالكَالحقيقيَللعقارَخلالَمدّةَالكشفَعنها،َأيَأنَيكونَالطالبَقدَأطلعَعلىَ

                                                           
َ.02منقارَهواري،َالمرجعَالسابق،َص1ََ
َوالنشر2ََ َللطباعة َبغدادي َدار َالجزائري، َالتشريع َفي َالعقارية َالملكية َإثبات َفي َالعقاري َالمسح َدور َريم، مراحي

 22والتوزيع،َالجزائر،َبدونَطبعة،َصَ
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متهاَخلالَمدّةَلََّتقلَعنَوثائقَملكيةَمنَيريدَالتعاملَمعهَوفحصهاَوالتحقيقَمنَسلا
َ.1سنةَوهيَمهمةَشاقة02َ

يبرزَفيَهذاَالنظامَإحتمالَوجودَتعارضَعدّةَسنداتَلملكيةَعقارَواحد،َويحدثَهذاََ-
،َثمَ عندماَيتصرّفَشخصَماَفيَعقارَمعيّنَمعتقدًاَأنَّهَالمالكَالحقيقيَإلىَشخصَثان 

َ.لمالكَالحقيقييفاجئَبشخصَثالثَيدّعيَملكيةَالعقارَبسندَصادرَعنَا

َالمكسب،ََ- َبالتقادم َملكيتهم َبضياع َمهددين َالشخصي َالشهر َنظام َفي َالمالكين إنَّ
بسببَظهورَمنَيدّعيَملكيةَالعقارَبالتقادم،َإضافةَإلىَذلكَقدَلََّيشهّرَالحائزَملكيتهَ
َالحائز،َ َوهو َخفي َمالك َواحد، َلعقار َمالكين َبصدد َنكون َوبالتالي َبالتقادم، المكتسبة

َ.ظاهرَوهوَالثابتَإسمهَفيَسجلاتَمصالحَالشهرومالكَ

َبالزوال،ََ- َالشهرَالشخصيَقابلةَللطعن،َفهيَمهددة َالتصرّفاتَالعقاريةَفيَنظام إنَّ
َ.2مماَيهددَإستقرارَالملكيةَالعقارية

َالإقتصاديََ- َالتطور َعلى َسلبيًا َأثرًا َالشخصي، َالشهر َنظام َومساوئ َلعيوب إنَّ
َتتنافىَمعَوالإجتماعيَللدّول،َذلكَرا جعَإلىَعدمَالتحديدَالدقيقَللعقارات،َمماَيجعلها

وثائقَمسحَالأراضي،َمماَيؤديَإلىَتغيّرَلأسماءَالمالكينَلأسبابَمختلفة،َمنهاَإجراءَ
القسمةَالعقارية،َإكتسابَالملكيةَبالتقادمَالمكسب،َالميراث،َمماَيخلقَعدمَإستقرارَفيَ

َنظامَالشهرَالملكيةَالعقارية،َوبالتاليَعدمَالإئتم انَفيَالمعاملاتَالعقارية،َوبالتاليَفإنَّ
َ.3الشخصيَعاجزَعنَتحقيقَالغرضَالذيَمنَأجلهَتأسسَالشهرَالعقاري

 : نظام الشهر العيني: الفرع الثاني

يعتبرَنظامَالشهرَالعينيَالنظامَالكفيلَبحمايةَحقَالمتصرفَوالمتصرفَإليهَعلىَ
َمنَ َيحققَالهدفَالمرجو َمنَخصائصَومحاسنَتجعله َبه َيتميّز َلما َنظرًا َسواء، حدّ

                                                           
،4111َالعقاريَفيَضوءَالقضاءَوالفقه،َمنشأةَالمعارف،َالإسكندرية،َمصر،َإجراءاتَالشهرَشورابيَعبدَالحميد،1ََ

َ.12صَ
َ.41ََ،40بوشنافةَجمال،َالمرجعَالسابق،َصَص2ََ
 .02ََ،02خلفونيَمجيد،َالمرجعَالسابق،َصَص3ََ
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الشهرَالعقاري،َحيثَظهرَهذاَالنظامَنتيجةَالإنتقاداتَالتيَوجهتَلنظامَالشهرََةعملي
حيثَباتَمنَالضروريَإيجادَبديلَآخرَيهتمَبمحلََالشخصيَوالعيوبَالتيَأُلحقتَبه،

التصرّفَأكثرَمنَالشخصَالمتصرف،َومنَثمَظهرَنظامَالشهرَالعينيَالذيَيتّسمَهوَ
َ.اآكخرَبخصائصَومميّزاتَينفردَبهاَلوحدهَويختلفَبهاَعنَنظامَالشهرَالشخصي

َالفضل َويعود َالشهرَالعينيَهيَدولةَأستراليا َأوّلَدولةَعرفتَنظام فيَنشأةََإنَّ
َ َبرنامج َإلى َالنظام َطوارنيس''هذا َالحقوقَ'' َومختلف َالعقارية َالملكية َبتنظيم المتعلق

َ َمبتكره َسبقَالقولَوعرفَبإسم َكما َبها َروبيرتَتوارنس''المتعلقة ''َ ،0222َوذلكَعام
َوألمانياَوغيرهاََولقدَأخذتَمعظمَالدّول َهوَالحالَفيَسويسرا بنظامَالشهرَالعينيَكما

َ.ولَّزالَهذاََالنظامَموجودًاَفيَالعراقَمنَالدّول،

 :تعريف نظام الشهر العيني: أولً 

يُع ر فَُنظامَالشهرَالعينيَبنظامَالسجلَالعينيَأوَالعقاري،َفطريقةَالشهرَفيَنظامَ
َعلىَأساسَالعينَ َالعينيَتتم َويتميّزَبمسكَسجلَخاصَالشهر َمحلَالتصرّف، ذاتها

صفحةَأوَصفحاتَفيَسجلاتَالشهر،َوتدوّنَلدىَمصلحةَالشهر،َيخصصَلكلَعقارَ
َويسمىَ َوحدوده َورقمه َمساحته َموقعه، َمن َالعقار َعلى َترد َالتي َالتصرفات َكل فيها

َ.العقارَالمعيّنَبالوحدةَالعقارية

َالتصرفاتَالواجبةَالشهرَلََّيتمَشهرهاََ ويقومَنظامَالشهرَالعينيَعلىَأساسَأنَّ
َبالتأكدَوالتحريَعنَصحتها،َوذلكَم نَخلالَالإستقصاءَعنَموقعَالعقارَوحدودهَإلََّّ

ومساحته،َثمَعنَأسماءَمنَوقعَمنهمَالتصرفَوأهليتهم،َثمَعنَالتصرفَنفسهَ،َفإذاَ
َ ل،َأمَّاَإذاَكانَمعيبًاَفلاَيشهّرَولََّيسجّل،َويترتبَعلىَهذاَأنَّ كانَصحيحًاَشُهِّرَوسُجِّ

مهمةَالسجلَالعينيَنقلَالحقََالتصرفَالذيَيشهّرَتكونَلهَالحجةَالكاملةَومنَثمََّتكون
َبمثابةَ َتعتبر َللعقار َالمخصصة َالبطاقة َأنَّ َبالذكر َوالجدير َالتصرف، َإعلان لََّمجرد

َ.1''مجموعةَالبطاقةَالعقارية''بطاقةَتعريفيةَللعقار،َويسمىَفيَالتشريعَالجزائريَ

                                                           
َ.10ََ،12بنَعمّارَزهرة،َالمرجعَالسابق،َصَصََ 1



أنظمة الشهر العقاري وقواعده: الفصل الأول  

 
21 

عقاريَويقومَنظامَالشهرَالعينيَعلىَمحورينَأساسين،َلََّيمكنَأنَيوجدَنظامَالشهرَال
َبهما،َوهماَالسجلَالعقاري،َومسحَالأراضي َ.العينيَإلََّّ

 :السجل العقاري – 1

رودَالمشرعَالجزائريَأيَتعريفَللسجلَالعقاري،َولكنَالفقهَعرّفهَبأنَّهَمجموعةَيلمَ
البطاقاتَالعقاريةَالتيَتبيّنَالوضعيةَالقانونيةَللعقاراتَوتداولَالحقوقَالعينية،َتمسكَفيَ

َ.1وفيَحالةَمسحَالأراضيَوجبَمطابقتهاَلوثائقَالمسحَبصورةَمطلقةكلَبلدية،َ

 :مسح الأراضي – 2

َ َالعقاري، َبالمسح َأيضًا َوقانونية،َويسمى دارية َوا  َفنية َعملية َبأنَّها َتعريفها ويمكن
َتعتمدَ َعقاريون َوخبراء َمهندسون َبها َيقوم َتقنية َميدانية َعملية َلكونها َفنية فهيَعملية

َوهيَعمل َعلىَوثائقَعلىَالقياس، َوتعتمد َبلدية َتفتحَعلىَمستوىَكل َلأنَّها َإدارية ية
والمشرّعَالجزائريَفقدَعرّفهَفيَالمادةَ.2َإدارية،َوهيَقانونيةَلإعتمادهاَعلىَأسسَقانونية

َمسحَالأراضيَالعامَيحددَويعرفَ'':َالتيَنصّتَعلىَأنه02َ-02الثانيةَمنَالأمرَ إنَّ
َ.3''سًاَماديًاَللسجلَالعقاريالنطاقَالطبيعيَللعقاراتَويكونَأسا

 : نظام الشهر العيني مبادئ: ثانيًا

َالشهرَ َعلىَنظام َيتميّزَبها َمنَالخصائصَجعلته َالعينيَمجموعة َالشهر لنظام
َ:هذهَالخصائصَفيَجملةَمنَالمبادئ،َتتمثلَفيماَيليَالشخصيَوتتجسّد

َ

                                                           
َ.010مراحيَريم،َالمرجعَالسابق،َص1ََ
،َص4110َدىَللنشرَوالتوزيع،َالجزائر،َـــــحَالعامَوتأسيسَالسجلَالعقاريَفيَالجزائر،َدارَالهــــــــحاجيَنعيمة،َالمس2َ

40.َ
يتضمنَإعدادَمسحَالأراضيَالعام0002ََنوفمبر04ََالموافقَلـ0102ََذيَالقعدة12ََمؤرخَفيَ 02-02الأمر3ََ

نوفمبر02ََالموافقَلـ0102ََذوَالقعدة02ََ،َمؤرخةَفي04َالرسميةَعددَوتأسيسَالسجلَالعقاري،َالصادرَبالجريدةَ
0002.َ
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 :مبدأ التخصيص – 1

َ َكان َسواء َعلىَعقار َتصرّفَيرد َكل َأنَّ َلحقَبمعنى َناقلًا َأو َمعدلًَّ َأو منشئًا
َجميعَ َفيها َتقيّد َأوَعدّةَصفحاتَفيَبطاقةَعقاريةَعينية الملكية،َتخصصَلهَصفحة
َبالسجلَ َيعرف َما ن َتكوِّ َالبطاقات َهذه َومجموعة َالعقار، َهذا َعلى َالواردة التصرفات

َ.1العينيَالذيَإستمدَّمنهَنظامَالشهرَالعينيَتسميته

 : قةمبدأ قوة الثبوت المطل – 2

َقاطعةَعلىَ َالشهرَالعينيَهيَقرينة َالتصرفاتَالتيَتقيّدَفيَظلَنظام َأنَّ مفاده
الملكيةَبالنسبةَللعقارَأوَللحقَالعينيَموضوعَالشهر،َويصبحَالتصرفَسليمًاَخاليًاَمنَ
َشهرَالتصرفاتَيطهرهاَمنَالعيوبَمهماَكانَمصدرها،َ العيوبَمهماَكانَمصدرها،َلأنَّ

َ.مأمنَمنَكلَدعوىَترفعَضدّهَبخصوصَهذاَالتصرّففيصبحَالمتصرفَفيَ

 : مبدأ الشرعية – 3

ويطلقَعليهَكذلكَبمبدأَالمراقبةَالمسبقة،َومفادهَأنَيتحققَالمحافظَالعقاريَمنَكلَ
شهرهاَبدقةَحتىَلََّتهدرَحقوقَالناسَنظرًاَللقوةَالثبوتيةَفيلزمَبفحصََالتصرفاتَالمراد

التصرفَوتوفرَأهليةَالمتصرفَوخلوَإرادتهَمنََكلَالوثائقَوالعقودَويتحققَمنَصحة
،َوهذاَماَأكدته2َالعيوب،َويتحققَمنَسندَالملكيةَومدىَمشروعيةَالمحلَوجوازَالتعامل

َ َالتيَتنص02َ-02منَالأمر44ََالمادة يحققَالمحافظَالعقاريَفيَهويةَالأطرافَ'':
َمن َالمطلوبة َالأوراق َصحة َفي َوكذلك َالإثبات َوسائل َعلى أجلََالموجودين

َ.3''...الإشهار

َ

                                                           
َ.44،َص4110َالمحافظةَالعقاريةَكآليةَللحفظَالعقاريَفيَالتشريعَالجزائري،َقصرَالكتاب،َالجزائر،ََرمولَخالد،1َ
َ.21َ،َص4111َ،َالمنازعاتَالعقارية،َدارَهومهَللنشرَوالتوزيع،َالجزائر،َعمرَوحمديَباشاليلىَزروقي2ََ
َ.يتضمنَإعدادَمسحَالأراضيَالعامَوتأسيسَالسجلَالعقاري،َالمعدلَوالمتمم02َ-02الأمر3ََ
َ
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 : مبدأ القيد المطلق – 4

َتكتسبَهذهَ َلذا َفيَذلك، َينازع َأن َيمكنَلأحد َولَّ َالحقيقة َيعتبر َمقيّد فكلَحق
َبغضَّالنظرَعلىَالإستثناءاتَالواردةَ َالكافة، َفيَمواجهة َالإثباتَالمطلقة الحقوقَقوة

َ.1علىَهذاَالمبدأ

 :بالتقادممبدأ عدم إكتساب الحقوق المشهرة  – 5

نتقالها،َفإنَّهَلََّيكونَ إذاَكانَالتقادمَوسيلةَأوَسببَمنَأسبابَإكتسابَالملكيةَوا 
َالقيدَ َمبدأ َيتعارضَمع َلأنَّه َالعيني، َالشهر َظل َفي َالعقارية َالملكية َكسب َفي كذلك
َالعقاريكمالكَ َالسجل َفي َثبتَإسمه َمن َلأنَّ َوذلك َالثبوتَالمطلقة، َقوة َومبدأ المطلق

َ.2مغتصبَيزعمَأنَّهَيملكَالعقارَبالتقادمَأيفيَمأمنَمنَأنَيفاجأَبإدعاءَالعقارَيصبحَ

 :تقييم نظام الشهر العيني: ثالثاً

َمنَ َالعقاري َالشهر َعليها َيقوم َللأهدافَالتي َبتحقيقه َالعيني َالشهر َنظام يتميّز
َ َسالفًا،َورغم َبإعتمادهَعلىَالمبادئَالتيَتمَذكرها كثرةَإستقرارَللملكيةَودعمَللإئتمان،

َأنَّهَلمَيخلوَمنَالعيوب َ.مزاياهَإلََّّ

 :مزايا نظام الشهر العيني – 1

َ:يتّسمَنظامَالشهرَالعينيَبمجموعةَمنَالمزاياَتتمثلَفيماَيلي

َالمتعاقدينَ- َحماية َالسجلَ: َفي َمقيّد َهو َفما َللمتعاملين، َالتامة َالحماية َيوفّر فهو
َ.العقاريَيعتبرَعنوانًاَللحقيقةَبالنسبةَللغير

فمنَأرادَمعرفةَالوضعيةَالقانونيةَللعقارَماَعليهَ:َسهولةَمعرفةَالحالةَالقانونيةَللعقارَ-
َكلَ َأسماء َليجد َالعقار َلهذا َالمخصصة َوالصحيفة َالعيني َالسجل َإلى َالرجوع سوى

سمَالمالكَالأخيرَللعقار َ.المتصرفينَفيَهذاَالعقارَوكلَالحقوقَالعينيةَالتيَتثقلهَوا 
                                                           

َ.12بنَعمّارَزهرة،َالمرجعَالسابق،َص1ََ
 .14ََ،11نافةَجمال،َالمرجعَالسابق،َصَصَشبو2ََ
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َكلَ:َالأسماءعدمَتأثيرَتشابهََ- َهذاَالإشكالَلََّيطرحَفيَنظامَالشهرَالعينيَلأنَّ إنَّ
َالشهرَ َنظام َعكس َعلى َومساحتها، َوأرقامها َالعقارات َلمواقع َطبقًا لُ َتُس جَّ التصرفات

َ.1الشخصي

ضمنَنظامَالشهرَالعينيَعدمَتعارضَسنداتَالملكيةَ:َعدمَتعارضَسنداتَالملكيةَ-
َتستخرجَمنَمصدرَ َالسنداتَعلىَأساسَأنَّها َهذه َفتكون َالعقارية، َالبطاقة َوهو واحد
َ.مطابقةَللبياناتَالمدوّنةَفيَهذهَالبطاقة

كَفيَ:َتجنبَخطرَالتقادمَ- لََّمجالَللتقادمَفيَظلَنظامَالشهرَالعينيَممَّاَيجعلَالملاَّ
َ.مأمنَمنَالتعرضَلخطرَالتقادم

َتسجيلَالعقارَفيَالسجلَالعينيَيستدعيَتحديدًاَدقيقًاََ- وسليمًا،َالأمرَالذيَيسهّلَإنَّ
َ.ويساعدَعلىَتحديدَوعاءَالضريبةَوالرسومَالعقاريةَبطريقةَسليمةَوعادلةَفيَالمستقبل

َضبطَمساحةَالعقارَيؤمّنَعدمَالإستلاءَعلىَأيَ:َالتقليلَمنَالمنزاعاتَالعقاريةَ- إنَّ
منََجزءَمنهَبسببَتحديدهَومسحهَورسمَخريطةَلهَيقعَالتسجيلَعلىَأساسها،َويكون

َ.2شأنهَبالتاليَالحدَمنَالمنازاعاتَالتيَتثورَبينَالجيرانَبشأنَالملكيةَوالحدود

 :عيوب نظام الشهر العيني – 2

َأنصارَنظامَالشهرَالشخصيَ رغمَالمزاياَالتيَيتمتعَبهاَنظامَالشهرَالعيني،َفإنَّ
َ:يعيبونَعليهَماَيلي

َلََّيمكنَوضعَنظامَالشه:َكثرةَالنفقاتَفيَتطبيقهَ- َبعدَإذ  رَالعينيَموضعَالتنفيذَإلََّّ
عمليةَالمسحَالشاملَلكلَأراضيَالدولةَعبرَكاملَالترابَالوطني،َوهذاَالأمرَيستدعيَ

َ.أموالًََّجدَضخمةَوقوةَبشريةَمؤهلةَومختصةَلََّتسعىَجميعَالدّولَفيَتوفيرها

                                                           
َ.10المرجعَالسابق،َصَنَعمّارَزهرة،َب1َ
 .12ََ،12بوشنافةَجمال،َالمرجعَالسابق،َصَص2ََ
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للمالكَوذلكَعنَطريقَالتعدّيَعلىَالحقوقَالعينيةَ:َإغتصابَحقوقَالمالكَالحقيقيَ-
َأنَيقيّدَحقَعينيَلََّيملكهَحقيقة،َفيصبحَهوَالمالكَ الحقيقيَحيثَيمكنَلشخصَما

َ.لهذاَالحق،َولََّيمكنَللمالكَالحقيقيَأنَيقومَبمنازعةَالشخص

َتخصيصَبطاقةَ:َتفتيتَالملكيةَ- َأنَّ فنظامَالشهرَالعينيَيؤديَإلىَتفككَالملكية،َإذ 
َبطاقاتَلكلَوحدةَعقارية أمرَصعبَالتطبيقَفيَالبدلَّنَالتيَتفككتََعقاريةَأوَعدّة

َالميراثَ َطريق َعن َالملكية َقُسّمت َإذا َخاصة َكثيرة َأجزاء َإلى َالعقارية َالملكية فيها
َ.والقسمة،َفيصبحَكلَشخصَيملكَجزءَصغيرَمنَالعقار

 :موقف المشرِّع الجزائري من نظامَا الشهر العقاري: الفرع الثالث

َ َمراعاة َالجزائري َالمشرِّع َكلَّأوجب َفي َالعقاري َبالإشهار َالمتعلقة الإجراءات
َالأطرافَ َبين َفيما َحتى َتأثير َأي َلها َيكون َبحيثَلَّ َالعقار، َعلى التصرفاتَالواردة

َبالمحافظةَالعقارية َلمَيتمَإشهارها َالمعنىَتنصَالمادة1َالمتعاقدةَما من40ََ،َوفيَهذا
َالعقاريَبأنََّالمتضمنَقانونَالت0001َنوفمبر02ََالمؤرخَفي42ََ-01القانونَ :َوجيه

َرسميَ'' َبموجبَعقد َيتم َوالحقوقَالعينية، َللأملاكَالعقارية َالخاصة َإثباتَللملكية كل
َ.2''يخضعَلقواعدَالإشهارَالعقاري

 : موقف المشرّع الجزائري من نظام الشهر الشخصي: أولً 

َالدقيقَ َبالحصر َوذلك َالجمهورية َأراضي َفي َالمسح َعملية َتعميم َإنتظار في
َخاصةَوشروطَتهدفَإلىَتنظيمَ َقواعد َالمشرّعَالجزائريَوضع َفإنَّ للملكياتَالعقارية،

َ.3عمليةَالإشهارَالعقاريَوتسييرهَوالحافظَعلىَإستقرارَالحقوقَالعينيةَالعقارية

                                                           
َ.11خلفونيَمجيد،َالمرجعَالسابق،َص1ََ
2ََ َرقم 42ََ-01قانون َعام َالأولى َجمادى َأول َفي 0200َمؤرخ َلـ َالموافق ،02ََ َالتوجيه0001َنوفمبر َيتضمن ،

َ َرقم َبالأمر َوالمتمم، َالمعدل 42ََ-02العقاري، َفي 11ََمؤرخ َالثاني 0202ََربيع َلـ 42ََالموافق ،0002َسبتمبر
 .22عددََالصادرََبالجريدةَالرسمية

َ.12ََ،12،َصَصَنفسَالمرجعخلفونيَمجيد،3ََ
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َ َالمادة َتقضي َذلك َأجل 40ََمن َالأمر َالشهر02ََ-02من َبنظام َالعمل بتمديد
َالتنف َالمرسوم َبه َجاء َما َوهذا َالشخصي، َالنظام،21ََ-02يذي َبهذا َالعمل َتمديد من

بحيثَيقومَالمحافظونَبمسكَبطاقاتَعقاريةَفيَالأراضيَالتيَلمَيشملهاَعمليةَالمسحَ
منَالمرسوم001ََ،َوهذاَماَأشارتَإليهَالمادةَبعدَويتمَإشهارهاَبإسمَالمالكينَللعقارات

َ.1المتضمنَتأسيسَالسجلَالعقاري02/21َ

َالإ َلمرحلة َبالنسبة َأراضيهمَأمَّا َمن َالمواطنين َتجريد َفترة َفكانت َالفرنسي حتلال
َوهن َللمعمرين، عطائهم َصدرَوا  َالشخصيَوقد َالشهر َنظام َطبقُ َالقوانينَا َمن تَالعديد

َالجزائريةَ َأصدرتَالحكومة َالإستقلال َبعد َحتى َالخاص، َبالمعاملاتَالعقارية المتعلقة
َ 020ََ-24الأمر َفي 14ََالمؤرخ َبت0024َديسمبر َيقضي َبالقوانينَالذي َالعمل مديد

َأبقىَالمشرعَعلىَ َهنا َالوطنية، َالقوانينَالتيَتمسَبالسيادة َلكل َإستبعاد َمع الفرنسية،
المتضمنَالتغييرَالجذريَلنظامَالشهرَالعقاري،َوالذيَأوجبَإفراغ001ََ-20المرسومَ

َالعقاراتَوتاسيسَ َللأطرافَوتعيين َالهوية َكامل َتبيان َمع َقالبَرسمي التصرفاتَفي
َ.الملكيةأصلَ

تمَإصدارَقوانينَترميَإلىَتأسيس001ََ-20ونظرًاَلعدمَشموليةَتطبيقَالمرسومَ
لزامَ َمنعَتسجيلَالعقودَالعرفيةَوا  ومعاينةَحقوقَالملكيةَوالحقوقَالعينيةَالأخرى،َحيثَتمَّ
َنظامَالشهرَالمطبقَفيَالجزائرَ الموثقينَووكلاءَالدعاوىَبإشهارَكافةَالعقود،َوبذلكَفإنَّ

َ.منَنظامَالشهرَالشخصيَإلىَنظامَالشهرَالعينيتحولَ

َ َالأمر َالجزائري َالمشرع َأصدر 20ََ-02بعدها َفي 42ََالمؤرخ 0002َسبتمبر
َ َالمدنيَالجزائريَفيَالمادة َالقانون ستمر001ََالمتضمن َوا  َالشهر، َقواعد علىَمراعاة

ذية،َومراسيمهَالتنفي02َ-02العملَبهذاَبنظامَالشهرَالشخصيَإلىَغايةَصدورَالأمرَ
                                                           

يتعلقَبتأسيس0002ََمارس42ََالموافقَلـ0102ََربيعَالأول42ََمؤرخَفي21ََ-02منَالمرسومَرقم001ََالمادة1ََ
لىَأنَيتمَإعدادَمسحَعام42ََو00ََخلافًاَلأحكامَالمادتينَ'':َالسجلَالعقاري،َتنصَعلىَأنَّه َالمرسوم،َوا  منَهذا

المحافظينَالعقاريينَبالنسبةَللعقاراتَالريفية،َمجموعةَبطاقاتَعقاريةَللأراضيَفيَإقليمَكلَبلدية،َفإنَّهَتمسكَمنَقبلَ
َإشهارهَحسبَترتيبهاَفيَالمحفوظاتَتحتَإسمَكلَ مؤقتةَوكلّماَتحصلَإيداعاتَتفهرسَمستخرجاتَالوثائقَالتيَتمَّ

َ.مالك
 .''وزيرَالماليةَوتتضمنَمجموعةَالبطاقاتَالعقاريةَبطاقاتَفرديةَللمالكين،َطبقًاَلنموذجَيحددَبقرارَمن



أنظمة الشهر العقاري وقواعده: الفصل الأول  

 
27 

َالشهرَالشخصيَإلىَغايةَ َالعملَبنظام ستناء َالعينيَكأصلَوا  َالشهر َبنظام الذيَأقرَّ
َ.1إتمامَعمليةَالمسحَالعامَللأراضي

 :موقف المشرِّع الجزائري من نظام الشهر العيني: ثانيًا

َ َرقم َالأمر َأحكام َبمقتضى َالعيني َالشهر َنظام َالجزائري َالمشرع 02َ-02تبنى
َ َمسح َإعداد َمراسيمهَالمتضمن َوبمقتضى َالعقاري، َالسجل َوتأسيس َالعام الأراضي

َ.التنفيذيةَالصادرةَلتفعيلَهذاَالنظام

َالغايةَمنَصدورَالأمرَ ،َإنَّماَبهدفَالشروعَفيَتعميمَعمليةَالمسح02َ-02إنَّ
َالسجلَ َأساس َعلى َيقوم َالعقاري َللإشهار َجديد َنظام َتأسيس َقصد َللأراضي العام

2َالعقاري َفالمادة ،14ََ َالذيَيعرفَمن َهو َالأراضي، َمسح َتنصَعلىَأنَّ َالأمر هذا
َالوضيعةَ َيحدد َالذي َالعقاري َللسجل َماديًّا َأساسًا َويكون َللعقارات، َالطبيعي النطاق

َللعقارات َوي3الحالية َبطاقةَ، َعقار َلكل َبحيثَيشكل َعليه، َالمتداولة َالحقوق َكافة بيّن
َمختلفَالحقوقَالعينيةَالأصل َتنصَعليهَعقاريةَخاصة،َيدوّنَفيها َلما يةَوالتبعيةَوفقًا

َ.4منَنفسَالأمر01َالمادةَ

                                                           
َ.02بومعزةَسلمى،َالمرجعَالسابق،َص1ََ
َ.11خلفونيَمجيد،َالمرجعَالسابق،َص2ََ
َ'':َ،َالمتضمنَإعدادَمسحَالأراضيَالعامَوتأسيسَالسجلَالعقاري،َتنصَعلىَأنَّه02-02منَالأمر14ََالمادة3ََ إنَّ

َ.''مسحَالأراضيَالعامَيحددَويعرفَالنطاقَالطبيعيَللعقاراتَويكونَأساسًاَماديًاَللسجلَالعقاري
4ََ 01ََالمادة َالأمر َوتأ02-02من َالعام َالأراضي َمسح َإعداد َالمتضمن َأنَّه، َتنصَعلى َالعقاري، :َسيسَالسجل
َبالسجلَ'' َالمكلفة َلدىَالمصلحة َالبطاقاتَالعقارية، َتأسيسَمجموعة َمنَأجل َلزومًا يجبَعلىَالمعنيينَأنَيودعوا

َ.العقاري،َجدولًََّمحررًاَعلىَنسختينَحسبَالحالةَمنَقبلَموقفَأوَكاتبَعقودَإداريةَأوَكاتبَضبط
َالجدولَالمرفقَبجميعَالسند اتَوالعقودَالمثبتةَلملكيةَالعقاراتَأوَالحقوقَالعينيةَالأخرىَالمقدمةَللإشهار،َوهذا

َ:يجبَأنَيتضمن
َ.وصفَالعقاراتَالعينيةَبالإستنادَإلىَمخططَمسحَالَّراضيَ–
َ.هويةَواهليةَأصحابَالحقوقَ–
 .''الأعباءَالمثقلةَبهاَهذهَالعقاراتَ–
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َ َخلال َمن َيظهر َالنظام َلهذا َالمشرع َوتبني َالأمر12َالمادة التي02ََ-02َمن
َيلي َما َتنصَعلى َكلَ'': َفي َيلي َما َإعداد َموضوع َيكون َالأراضي َمسح َتصميم إنَّ

َ:بلدية

- َ َمختلف َفيها َترتب َالأرضَحيث َلقطع َوسجل َللأقسام َحسبَجدول العقارات
 .''...الترتيبَالطبوغرافي

َ'':َ،َعلىَأنَّهمنَنفسَالأمر12َكماَتنصَالمادةَ قسّمَمسحَالأراضيَالممخططَإنَّ
َمعينة، َأماكن لى َوا  َأقسام ََإلى َالتمثيل َالتفاصيليعطي َفيَجميع َالبلدية َالبيانيَلإقليم

َ.1''الخاصةَبتقسيمهاَإلىَقطع

َالمشرع إعتمدَعلىَالمسحَمنَأجلَتقسيمَالأراضيََومنَخلالَماَتقدمَنلاحظَأنَّ
َلتد َبطاقةَعقارية َكلَالتصرفاتَالتيَتردَإلىَوحداتَعقاريةَتخصصَلكلَوحدة وينَ

َنظامَالشهرَالعقاريَفي02ََ-02وفيَحقيقةَالأمرَوبعدَصدورَالأمرَ،َعليها نجدَأنَّ
الترابََالجزائرَهوَنظامَمزدوجَإلىَغايةَالإنتهاءَمنَعمليةَمسحَالأراضيَعبرَكامل

الوطني،َفنظامَالشهرَالعينيَكأصلَعام،َوكإستثناءَومرحلةَإنتقاليةَومؤقتةَأخذَبنظامَ
َالمشرّعَالجزائريَوَ ،2الشهرَالشخصيَفيَالمناطقَغيرَالممسوحة مماَسبقَيتضحَبأنَّ

َالشخصيَ َالشهر َنظام َهو َالأول َالنظام َالعقاري، َالإشهار َعملية َفي َنظامين أعتمد
َ َالعقارية، َالشهرَللسندات َأنظمة َأقدم َوهو َالإستعماري، َالوجود َمنذ َيطبق َكان حيث

َ َالأمر َبموجب َالمؤسس َالعيني َالشهر َنظام َفهو َالثاني َالنظام َأمَّا 02َ-02العقاري،
المتضمنَتأسيسَالسجلَالعقاري،َالذيَيقومَعلىَأساس21ََ-02ومرسومهَالتنفيذيَرقمَ

َالدقي َالتحديد َالبلدياتَمنَأجل َلأقليم َالملكياتَالمسحَالعام َوتحديد َكلَعقّار قَلحدود
المتضمن0002ََمارس42ََالمؤرخَفي24ََ-02العقاريةَوأصحابهاَوفقًاَلأحكامَالمرسومَ

َ.3إعدادَالمسحَالأراضيَالعام

                                                           
َ.،َالمتضمنَإعدادَمسحَالأراضيَالعامَوتأسيسَالسجلَالعقاري،َالمعدّلَوالتمم02-02الأمر1ََ
َ.02زةَسلمى،َالمرجعَالسابق،َصَعبوم2َ
 .12لفونيَمجيد،َالمرجعَالسابق،َصَخ3َ
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 : قواعد تنظيم الشهر العقاري في الجزائر: المبحث الثاني

َالعقاري، َالشهر َعملية َلتنظيم َأساسيتين َقاعدتين َالجزائري َالمشرّع تتمثلََقرر
،َ(مطلبَأول)القاعدةَالأولىَفيَإخضاعَمجملَالمحرراتَالمرادَشهرهاَلقاعدةَالرسميةَ

مطلبَ)والقاعدةَالثانيةَتتمثلَفيَقاعدةَالشهرَالمسبقَأوَماَيعرفَبالأثرَالنسبيَللشهر
َ(.ثانَ 

 :قاعدة الرسمية: المطلب الأوّل

الرضائية،َوالعقدَالرضائيَهوَالقاعدةَالعامةَفيَالتعاقدَطبقًاَللقانونَالجزائريَهيَ
َمعيّن،َ َشكل َإلى َالحاجة َدون َالمتعاقدين َبين َالتراضي َتبادل َبمجرّد َينعقد َالذي العقد

منَالتقنينَالمدنيَالجزائري20ََ،َحيثَتنصَالمادة1َفيكفيَتطابقَالإرادتينَلإنشاءَالعقد
متطابقتينَدونَالإخلالَيتمَالعقدَبمجرّدَأنَيتبادلَالطرفانَالتعبيرَإرادتهماَال'':َعلىَأنَّه

َكانَالشكلَركنًا2َ''بالنصوصَالقانونية َإذا َالإستثناءَمنَالأصلَيكونَشكليًا َغيرَأنَّ ،
َعلىَ َفيَالمعاملاتَالواردة َالعقود َشكلية َمبدأ َالمشرّعَالجزائريَأقرَّ َلأنَّ َالعقد، لإنعقاد

ثبتَبحيثَتفرغَفيَقالبَرسميَمنَطرفَضابطَعموميَأوَموظفَمختصَأَالعقارات،
َالخاضعةَ َالمحررات َكل َفي َمشترطة َالرسمية َقاعدة َفأصبحت َالصفة َهذه َالقانون له

ََ.02-21منَالمرسومَرقم20ََ،َطبقًاَللمادة3َللحفظَالعقاري

لىَ،َثمَنتطرّقَإ(فرعَأوّل)ونظرًاَلأهميةَهذهَالقاعدةَنتناولَتعريفَقاعدةَالرسميةَ
َ َالرسمي َالسند َثانَ )شروط َ(فرع َالمحررات َوأخيرا ،َ َالعقاري َللشهر َتخضع فرعَ)التي

َ(.ثالث

َ

َ
                                                           

َ.20بنَعمّارَزهرة،َالمرجعَالسابق،َص1ََ
المؤرخ12ََ-10المدنيَالمعدلَوالمتممَبالقانونَ،َالمتضمنَالقانون0002ََسبتمبر42ََالمؤرخَفي22ََ-02الأمر2ََ

َ.4110َماي01ََبتاريخ10ََ،َالصادرَبالجريدةَالرسميةَعدد4110َماي01ََفيَ
َ.20بنَعمّارَزهرة،َنفسَالمرجع،َص3ََ
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 :تعريف قاعدة الرسمية: الفرع الأول

كلَعقدَيكونَموضوعَإشهارَ'':َهَ علىَأن02ََّ-21منَالمرسوم20ََالمادةَنصتَ
1َ''فيَمحافظةَعقاريةَيجبَأنَيقدمَعلىَالشكلَالرسمي ،َيلاحظَمنَخلالَهذاَالنصَأنَّ

َالرسميةَفيَجميعَ َإشترطَصفة َولمالمشرعَقد َللشهر، َوالوثائقَالخاضعة ينصََالعقود
،َفكلَعقدَلََّيستوفيَصفةَالرسميةَيكونَمحلَرفضَالإيداعَعلىَأيَإستثناءَلهذاَالمبدأ

َإجراءَشكليَبلَهوَفيَنفسَ َلََّيعتبرَمجرّد َالمبدأ َهذا منَقبلَالمحافظَالعقاريَلأنَّ
َ.2درجةَالشهر

المؤرخ42ََ-01منَالقانون40ََادةَكماَأوردَالمشرّعَالجزائريَقاعدةَالرسميةَفيَالم
:َهاالمتضمنَقانونَالتوجيهَالعقاريَالمعدلَوالمتمم،َوالتيَجاءَفي0001َنوفمبر02ََفيَ
َلقواعدَ'' َيخضع َرسمي َعقد َالعينية َوالحقوق َالعقارية َللأملاك َالخاصة َالملكية تثبت

َ.3''الإشهارَالعقاري

َ َالمادة َفي َالرسمي َالعقد َالجزائري َالتي142ََوعرّفَالمشرع َالمدني َالقانون من
العقدَالرسميَعقدَيثبتَفيهَموظفَأوَضابطَعموميَأوَشخصَمكلفَبخدمةَ'':َتنص

َوفيَحدودَ َللأشكالَالقانونية َمنَذويَالشأنَوذلكَطبقًا َتلقاه َأوَما َلديه َتمَّ َما عامة،
ختصاصه َ.4''سلطتهَوا 

َالعقودَالرسميةَمتنوعةَومختلفةَبإ َالتعريفَأنَّ ختلافَالجهةَيتضحَمنَخلالَهذا
تلكَالعقودَالتيَيصدرهاَموظف142ََالمختصةَفيَإصدارها،َوهيَحسبَنصَالمادةَ
َ.5أوَضابطَعموميَأوَشخصَمكلفَبخدمةَعامة

َ
                                                           

يتعلقَبتأسيسَالسجلَالعقاري،0002ََمارس42ََالموافقَلـ0102ََربيعَالأول42ََمؤرخَفي21ََ-02المرسومَرقم1ََ
 .0002أفريل01ََالموافقَلـ0102ََربيعَالثاني01ََ،َمؤرخةَفي11َبالجريدةَالرسميةَعددَالصادرَ

َ.021بوشنافةَجمالَ،َالمرجعَالسابق،َص2ََ
َ.،َالمتضمنَقانونَالتوجيهَالعقاري،َالمعدّلَوالمتمم42-01القانون3ََ
َ.،َالمتضمنَالقانونَالمدني،َالمعدّلَوالمتمّم20-02الأمر4ََ
َ.020نفسَالمرجع،َصََبوشنافةَجمال،5َ
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 :شروط السند الرسمي: الفرع الثاني

َ َالمادة َفي َالتعريفَالوارد َالمدنيَنستخلصَالشروط142ََمنَخلال َالقانون من
َ:وهيالواجبَتوفرهاَفيَالسندَالرسميَ

 :صدور المحرر من موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة: أولً 

َ:المشرعَلثلاثَأشخاصَتحريرَالسندَالرسميَوهملقدَخوّلَ

 :الموظف العمومي – 1

المتضمن11ََ-12منَالأمر12ََعرّفَالمشرعَالجزائريَالموظفَالعامَفيَالمادةَ
يعتبرَموظفًاَ'':َيثَتنصَهذهَالمادةَعلىَأنَّهالقانونَالأساسيَالعامَللوظيفةَالعموميةَح

  .1''كلَعونَعيّنَفيَوظيفةَعموميةَدائمةَورُسّمَفيَرتبةَفيَالسلمَالإداري

َيلتحقَ َالذي َالعون َهو َالعمومي َالموظف َأنَّ َيتبيّن َالتعريف َهذا َخلال ومن
فيَالسلمَبالوظيفةَالعموميةَبصفةَدائمةَعنَطريقَوسيلةَقانونيةَتسمىَالتعيين،َويرّسمَ

َالمحررةَ َفالعقود َالعمومية، َللقانونَالأساسيَللوظيفة َالعموميةَويخضع الإداريَللوظيفة
َ.منَطرقَمديرَأملاكَالدولةَبصفتهَممثلًاَللدولة،َهيَسنداتَرسمية

 :الضابط العمومي – 2

هوَالشخصَالذيَيحملَأختامَالدولة،َويمتلكَصلاحيةَإصدارَالسنداتَالرسمية،َ
،َكماَوردَفي2َعتبرَضابطَعموميَمفوّضَمنَطرفَالسلطاتَالعموميةكالموثقَالذيَي

الموثقَضابطَعموميَ'':َ،َوالتيَتنصَعلىَأنَّه14-12المادةَالثالثَمنَقانونَالتوثيقَ

                                                           
،َيتضمنَالقانونَالأساسيَالعام4112َجوان02ََالموافقَلـ0240ََجمادىَالثانية00ََمؤرخَفي11ََ-12الأمرَرقم1ََ

َ َالعدد َالرسمية َالصادرَبالجريدة َالعمومية، َفي11َللوظيفة َمؤرخة 0240ََجمادىَالثانية41ََ، جوان02ََالموافقَلـ
4112. 

2ََ َمحمد، َطلحة َغليسي َالجزائريالشهر َالتشريع َفي َالملكية َلحماية َكآلية َتخصصَقانونََ،العقاري َماستر، مذكرة
َ.00صََ،(4101/4102)إداري،َكليةَالحقوقَوالعلومَالسياسية،َجامعةَمحمدَخيضر،َبســــــــــكرة،َ
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مفوّضَمنَقبلَالسلطةَالعمومية،َيتولّىَتحريرَالعقودَالتيَيشترطَفيهاَالقانونَالصبغةَ
َ.1''صَإعطاءهاَهذهَالصبغةالرسمية،َوكذاَالعقودَالتيَيرغبَالأشخا

َ َالقانون َمن َالرابعة َالمادة َنصت َحيث َالقضائي َالمحضر َمهنة 11َ-12وأيضًا
َيلي َما َعلى َالقضائي َالمحضر َمهنة َالمتضمن َعموميَ'': َضابط َالقضائي المحضر

َالخاصَوتحتَ َيتولّىَتسييرَمكتبَعموميَلحسابه َالعمومية، مفوّضَمنَقبلَالسلطة
َال َيكون َأن َعلى َطريقَمسؤوليته، َعن َتحدد َخاصة َومقاييس َلشروط َخاضعًا مكتب

َ.2''التنظيم

 : الشخص المكلف بخدمة عامة – 3

وهوَالشخصَالذيَيقدّمَخدماتَعامةَسواءَكانَموظفَعموميَأمَلَّ،َسواءَكانَ
َالذينَ َوالخبراء َالمنتخب، َالبلدي َالشعبي َالمجلس َرئيس َمثل َمأجور، َغير َأو مأجورًا

َ.تعيّنهمَالمحكمة

ختصاص الموظف العام أو الضباط العمومي أو الشخص المكلف : ثانيًا سلطة وا 
 :بالخدمة العامة في إضفاء صفة الرسمية

َصدورَالمحررَمنَالموظفَالعامَأوَضابطَعموميَأوَشخصَمكلفَبخدمةَ إنَّ
َيكونَ َأن َفيجب َالمحرر، َالسند َعلى َالرسمية َصفة َلإضفاء َكافي َغير َشرط عامة

َ.لأهليةَوالإختصاصلمصدرَهذاَالسندَالولَّيةَوا

ويقصدَبالولَّيةَأنَيكونَللموظفَأوَالضابطَالعموميَالولَّيةَالتامةَأثناءَ: الولية – 1
َالسنداتَالمحررةَبعدَعلمهَبتوقيفهَأوَعزلهَلََّ تحريرهَالسند،َفإذاَتمََّعزلهَأوَتوقيفه،َفإنَّ

 .تضفىَعليهاَطابعَالرسمية

                                                           
لصادرَ،َيتضمنَتنظيمَمهنةَالموثق،ا4112فيفري41ََ،َالموافقَلـ0240َمحرّم40ََمؤرخَفي14ََ-12قانونَرقم1ََ

َ.4112مارس12ََالموافقَلـ0240ََصفر12ََ،َمؤرخةَفي02ََبالجريدةَالرسميةَعدد
2ََ َرقم 11ََ-12قانون َفي 40ََمؤرخ 0240ََمحرّم َلـ 41ََالموافق َالمحضر4112َفيفري َمهنة َتنظيم َيتضمن ،

 .4112مارس12ََالموافقَلـ0240ََصفر12ََ،َمؤرخةَفي02َالقضائي،َالصادرَبالجريدةَالرسميةَعددَ
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الرسميَأهلًاَلإصدارَهذاَالسند،َفإذاَكانَيجبَأنَيكونَمصدرَالسندَ :الأهلية – 2
 .مجردًاَمنَأهليته،َفقدَالمحررَصفةَالرسمية

َالرسميَمختصَإختصاصًاَ: الإختصاص – 3 َالمحرر بحيثَيجبَأنَيكونَمصدر
َأمَّاَ َتحريره، َأمر َإليه َيعود َالسند َمحرر َيكون َفالإختصاصَالنوعيَأن قليميًا، َوا  نوعيًا

َيكوَ َأن َفهو َالإختصاصَالإقليميَالإختصاصَالإقليمي َيخرجَعن َلَّ َالسند َإصدار ن
 .لمصدره،َفيمتدَلكلَمكتبَإلىَدائرةَالإختصاصَالإقليميَللمجلسَالقضائيَالتابعَله

 :مراعاة الأوضاع والأشكال المقررة قانونًا في تحرير السند الرسمي: ثالثاً

َالشك َالسند َمحرر َيحترم َأن َقانونًا، َالمقررة َوالَّشكال َبالأوضاع لياتَويقصد
لإعطاءَهذاَالسندَطابعَالرسمية،َهذهَالشكلياتَهيَالتيَتسمحَبتفسيرَقرينةََالمفروضة

الرسميةَالتيَتتمتعَبهاَهذهَالمحررات،َفمثلًاَالموثقَعندَتحريرهَلعقدَبيع،َيجبَعليهَأنَ
َيستعينَ َوأن َالتعريف، َوبطاقة َالميلاد َشهادات َطريق َعن َالأطراف َهوية َمن يتأكد

َ.1إلخ...نَهويتهمابالشهودَويتحققَم

 :الخاضعة للشهر العقاري والوثائق الرسمية المحررات: الفرع الثالث

َالمحرراتَالخاضعةَللشهرَكثيرةَ منَخلالَأحكامَقانونَالشهرَالعقاري،َيتبيّنَبأنَّ
َمنَالإرادةَ َتكونَتصرفاتَنابعة َفقد َبينَالأشخاص، َلتنوعَالتصرفاتَالمبرمة ومتنوعة

والوصية،َأوَصادرةَمنَجانبينَكعقدَالبيعَوالمقايضةَأوَحقوقَالمنفردةَكعقديَالوقفَ
عينيةَعقاريةَمتفرعةَعنَحقَالملكيةَكحقَالإنتفاعَأوَحقوقَعينيةَتبعيةَكعقدَالرهنَ
َمنذَ الرسمي،َفجلَّهذهَالتصرفاتَلََّترتبَأثرًاَفيماَبينَالمتعاقدينَوفيَمواجهةَالغيرَإلََّّ

ة،َوهوَماَيؤكّدهَالمشرّعَفيَالموادَالتاليةَمنَالأمرَتسجيلهاَفيَمجموعةَالبطاقاتَالعقاري
ََ.2المتضمنَإعدادَالمسحَالأراضيَالعامَوتأسيسَالسجلَالعقاري02-02َ

                                                           
َ.21ََ،20غليسيَطلحةَمحمد،َالمرجعَالسابق،َصَص1ََ
َ.01خلفونيَمجيد،َالمرجعَالسابق،َص2ََ



أنظمة الشهر العقاري وقواعده: الفصل الأول  

 
34 

تلزمَالإشارةَمنَأجلَمسكَمجموعةَالبطاقاتَالعقاريةَ'':َعلىَأنَّه02َتنصَالمادةَ
َ:إلىَماَيلي

-ََ َالمصرحة َأو َالناقلة َأو َالمنشئة َالرسمية َالعقود َبالملكيةَجميع َالمتعلقة َمعدّلة أو
 .العقارية

َتأسيسََ- َموضوع َكان َالذي َالأول َللإجراء َاللاحقة َالقضائية َوالقرارات َالعقود جميع
َبهَ َالجاري َالتشريع َبمقتضى َالعقاري َللإشهار َوالخاضعة َالعقارية، َالبطاقات لمجموعة

 .العملَوكذلكَتسجيلاتَالرهنَأوَالإمتيازات

َقبلَ- َمن َالمعدّة َتخصََالمحاضر َالتي َللتعديلات َوالمثبتة َالأراضي َمسح مصلحة
 .العقاراتَالمسجلةَفيَمجموعةَالبطاقاتَالعقارية

َمجموعةََ- َفي َومسجّل َمحدد َلعقار َالقانونية َللوضعية َالتعديلات َكل َعامة، وبصفة
 .''البطاقاتَالعقارية

لَََّكلَحقَللملكيةَوكلَحقَعينيَآخرَيتعلقَبعقار'':َعلىَأنَّه02َتؤكدَالمادةَ
َمنَتاريخَيومَإشهارهماَفيَمجموعةَالبطاقاتَالعقارية َ.''...وجودَلهَبالنسبةَللغيرَإلََّّ

العقودَالإداريةَوالإتفاقاتَالتيَترميَإلىَإنشاءَأوَ'':َعلىَأن02َََّوتضيفَالمادةَ
َ نقلَأوَتصريحَأوَتعديلَأوَإنقضاءَحقَعيني،َلََّيكونَلهاَأثرَحتىَبينَالأطرافَإلََّّ

َ.1''نشرهماَفيَمجموعةَالبطاقاتَالعقاريةمنَتاريخَ

َهوَ َكما َالإشهارَالعقاري، َبعضَالتصرفاتَإلىَعملية َالمشرّعَأيضًا َأخضع كما
َبتسييرَ َالدولة َأملاك َمديرية َقيام َعند َوذلك َالإدارية َالعقود َإشهار َإلى َبالنسبة الحال

شهارَشهادةَالحيازة شهارَقرارَنزعَالملكية،َوا  َ.2محافظتهاَالعقارية،َوا 

َ

                                                           
 .المتضمنَإعدادَالمسحَالأراضيَالعامَوتأسيسَالسجلَالعقاري،َالمعدّلَوالمتمم02َ-02الأمر1ََ
َ.00خلفونيَمجيد،َالمرجعَالسابق،َص2ََ
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 :(الأثر النسبي للشهر)قاعدة الشهر المسبق : المطلب الثاني

َالمشرعَ َيهدف َحيث َالمسبق، َالشهر َأو َالإضافي َالأثر َبقاعدة َأيضًا وتعرف
َالعقاريةَ َالملكية َنقل َسلسلة َإلىَضمانَإستمرارية َالقاعدة َهذه َإقرار الجزائريَمنَوراء

ََوبالتاليَضمانَحقوقَالمالكَالجديد َنتناولَتحديد َالأثرَالنسبيَلذا فرعَ)تعريفَقاعدة
َ(.فرعَثانَ )،َثمَنشيرَإلىَالإستثناءاتَالواردةَعلىَهذهَالقاعدةَ(أوّل

 :تعريف قاعدة الشهر المسبق: الفرع الأول

َأيَ َلََّيمكنَإجراء َالشهرَالمسبقَتعنيَأنَّه َقاعدة َالأثرَالنسبيَللشهرَأو قاعدة
سندَماَلمَيكنَسندَالمتصرفََعمليةَشهرَفيَالمحافظاتَالعقاريةَمنَأيَشخصَلأي

َالمقدمَ َالسند َمع َمتزامن َبشكل َشهره َتم َالأقل َعلى َشهره َسبق َقد َالسابق َالملك أو
َحلَّ َمثل َالجزائريَمثله َالقانون َفي َالمبدأ َهذا َعلى َالنصَصراحة َورد َوقد للإشهار،

َ َتنصَالمادة َإذ َالبلدان، َسائر َفي َالعقاري َبالشهر َالمتعلقة َالمرسوم22ََالقوانين من
َيلي21َ-02لتنفيذيَا َعلىَما َأوَ'': َللعقد َمقارن َمسبقَأو َبأيَإجراء َالقيام َيمكن لَّ

َيثبتَحقَالمتصرّفَأوَصاحبَ َالإنتقالَعنَطريقَالوفاة، َلشهادة َالقضائيَأو القرار
َ''...الحقَالأخير َالحقوقَ، َإنتقال َلتسلسل َالضماناتَالأساسية َمن َالقاعدة َهذه وتعتبر

تمالَقيامَتصرفاتَموازيةَعلىَنفسَالحقَومنَنفسَالشخصَالعقاريةَكماَأنَّهَيمنعَإح
مماَيسمحَبتتبعَإنتقالَالملكيةَالعقاريةَبينَالملاكَالتاليينَويوفرَالحمايةَلصاحبَالحقَ
َالطابعَ َويقوي َيدعم َالمسبق َالشهر َقاعدة َفرضَإحترام َفإنَّ َهذا َعلى َوعلاوة الجديد،

َكلَصاحبَحقَ َإلىَإشهارَحقهَالإلزاميَللشهرَالعقاري،َذلكَأنَّ سيجدَنفسهَمضطرًا
َإغفالَذلكَسيمنعهَمنَالتصرفَفيهَعندماَيرغبَفيَالتصرفَوهذاَطبعًاَ لأنَّهَيعلمَبأنَّ
َإشتراطَ َعدم َإستثناء َوقرر َالقاعدة َعن َالمشرّع َفيها َالمساسَبالحالَّتَالتيَخرج دون

َ.1الشهرَالمسبق

َ

                                                           
 .111ََ،112المرجعَالسابق،َصَصَويسَفتحي،1َ
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 : الإستثناءات الواردة على قاعدة الشهر المسبق: الفرع الثاني

كماَإشترطَالمشرّعَشكلًاَللعقودَالمودعةَللإشهار،َفإنَّهَيشترطَأيضًاَمسبقًاَللحقوقََ
والمعاملاتَالواردةَعلىَالعقاراتَالتيَهيَمحلَالعقودَالمودعة،َوتعتبرَهذهَالقاعدةَمنَ

َسلسل َعلى َللحفاظ َوجودَالضماناتَالأساسية َتمنع َأنَّها َكما َالعقارية، َالحقوق َإنتقال ة
َتحميَ َإلىَكونها َبالإضافة َإحداثَإلتباسَفيَإنتقالَالحقوق، َمنَشأنها روابطَموازية
صاحبَالحقَالجديد،َمنَحيثَأنَّهاَتمنعَالمتصرّفَالسابقَمنَالتصرّفَفيَالعقارَأوَ

َل َالشهر، َتاريخ َمن َإبتداءًا َوذلك َأخرى، َمرَّة َعنه َبأيَالتنازل َالقيام َيمكن َلَّ َفإنَّه ذلك
22َتَعليهَالمادةَوذلكَماَنص،1َإجراءَللإشهارَفيَحالةَغيابَقاعدةَالشهرَالمسبق

َالقاعدة،َوذلكَبغرضَتسوية21َ2َ-02منَالمرسومَ ،َولقدَوردتَإستثناءاتَعلىَهذه
َالشهرَالشخصيَ َمنَنظام َالإنتقالية بعضَالحالَّتَوالمشاكلَالتيَنتجتَعنَالمرحلة

،َومن3َوالذيَيعتمدَعلىَالمسحَالعام02َ-02نظامَالسجلَالعقاريَالمؤسسَبالأمرَإلىَ
َ َالمرسوم َعنها َنصَّ َالإستثناءاتَما المتعلقَبتأسيسَالسجلَالعقاري21ََ-02بينَهذه

َ(.ثانيًا)،َوأخرىَوردتَفيَمختلفَالتشريعاتَالعقاريةَ(أولًََّ)

َ

َ
                                                           

َكلية1ََ َعقاري، َتخصصَقانون َماجستير، َمذكرة َالجزائري، َالتشريع َفي َالعقاري َالسجل َنظام َمسعود، رويصات
َ.02،َصَ(4112/4110)الحقوق،َجامعةَالحاجَلخضر،َباتنة،َ

2ََ َالمعدّلَوالمتمم،َتنصَعلىَأنَّه21َ-02منَالمرسومَرقم22ََالمادة َيتعلقَبتأسيسَالسجلَالعقاري، :َ لََّيمكنَ''
بأيَإجراءَللإشهارَفيَمحافظةَعقاريةَفيَحالةَعدمَوجودَإشهارَمسبقَأوَمقارنَللعقدَأوَللقرارَالقضائيَأوَالقيامَ

َ َالمادة َأحكام َيثبتَحقَالمتصرّفَأوَصاحبَالحقَالأخيرَوذلكَمعَمراعاة َالإنتقالَعنَطريقَالوفاة، 20َلشهادة
َ.أدناه

حقهَقدَتمَتحويلهَأوَتعديلهَأوَتثبيتهَأوَترتيبََوالمتصرّفَأوَصاحبَالحقَالأخيرَيعنيَالشخصَالذيَيكون
َ.حقوقَعليهَأوَإنقضائهَبموجبَالإجراءَالذيَطلبَالإشهارَمنَأجله

إنهَإبتداءَمنَالإشهارَالمعطىَللعقدَأوَللقرارَالقضائيَأوَللشهادةَالموثقةَالمثبتةَالحقَلصاحبهَالجديد،َلََّيمكنَ
ضدَالصاحبَالسابقَلهذاَالحقَدونَالإخلالَبإشهارَالطلباتَالقضائيةََالقيامَبأيَإجراءَمنَقبلَالشخصَالرئيسيَأو
 .''الراميةَإلىَفسخَأوَإبطالَأوَنقضَحقَعيني

َ.02رويصاتَمسعود،َنفسَالمرجع،َص3ََ
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 :المتعلّق بتأسيس السجل العقاري 73-67الإستثناءات التي نصَّ عنها المرسوم : أولً 

َ المتعلقَبتأسيسَالسجلَالعقاريَعلىَأنَّه21ََ-02منَالمرسوم20ََتنصَالمادة
َ:أعلاه22َتستثنىَالقاعدةَالمدرجةَفيَالفقرةَالأولىَمنَالمادةَ''

َيتمََّ- َوالذي َالعقاري َالسجل َفي َالعقارية َالحقوق َالخاصَبشهر َالأوّلي َالإجراء عند
َ.منَهذاَالمرسوم02َإلى2ََتطبيقًاَللموادَ

َإكتسبَتاريخًاََ- َعنَسند َيكونَحقَالمتصرفَأوَصاحبَالحقَالأخيرَناتجًا عندما
َ.1''0000ثابتًاَقبلَأولَينايرَسنةَ

الإستثناء المتعلق بالإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل  – 1
 : العقاري

َ َالشهر َالجزائريَفيَقانون َالمشرّع َالمحافظَالعقاريَبترقيمَسمح َيقوم العقاريَأن
َهذهَ العقاراتَبإسمَالشخصَالحائزَوذلكَدونَإشتراطَتوافرَقاعدةَالشهرَالمسبق،َلأنَّ
َمنَ َكبيرًا َعددًا َأنَّ َإلى َذلك َويعود َالعقارية، َثابتَبالمحافظة َأصل العقاراتَليسَلها

َمم َقانوني َسند َدون َمملوكة َبلدياتَالوطن َفي َتحديدَالوحداتَالعقارية َيصعبَمعه ا
َإليهَالمحافظَيكونَؤقتًاَولََّيصبحَ َالترقيمَالذيَيلجأ َهذا َأنَّ المالكينَالشرعيينَلها،َإلََّّ

َبعدَإنقضاءَمدّةَسنتينَمنَتاريخَالإمضاءَعلىَمحاضرَتسليمَووثائقَالمسح َ.نهائيًاَإلََّّ

 : 1761جانفي  11العقود العرفية التي إكتسبت بتاريخ ثابت قبل  – 2

َتحريرهاَقبل14ََفقرة20ََلالَالإستثناءَالواردَفيَالمادةَمنَخ جانفي10ََالتيَتمَّ
0000ََ يمكنَشهرهاَدونَحاجةَإلىَأنَتطبقَقاعدةَالشهرَالمسبق،َبمعنىَالمخالفةَفإنَّ

                                                           
1ََ َالتنفيذيَرقم 40ََمؤرخَفي041ََ-01المرسوم 0201ََذيَالقعدة َبالجريدة0001َماي00ََالموافقَلـ َالصادر ،

،َوالمتلق0002َمارس42ََالمؤرخَفي21ََ-02،َيعدّلَويتممَالمرسوم0001َماي41ََ،َمؤرخةَفي02َالرسميةَعددَ
َ.بتأسيسَالسجلَالعقاري
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َمبدأَ َمن َإعفاؤها َيمكن َالتاريخَلَّ َهذا َقبل َثابتًا َتكتسبَتاريخًا َلم َالتي َالعرفية العقود
َ.1يَلََّيمكنَشهرهاالشهرَالمسبق،َوبالتال

سبتمبر02ََالمؤرخَفي401ََ-21منَالمرسوم11ََوردَهذاَالإستثناءَفيَالمادةَوَ 
،َوبمقتضىَهذا0002َ2َمارس42ََالمؤرخَفي21ََ-02الذيَعدّلَالمرسومَرقم0021ََ

َقبلَ َالمحررة َالعرفية َإكتسبتَالعقود َلكن0002ََمارس10ََالمرسوم َالشرعية، صيغتها
المعدّلَوالمتممَللمرسوم0001ََماي00ََالمؤرخَفي041ََ-01التنفيذيَبموجبَالمرسومَ

َتمديدَفترة02-21َ ،َوعليهَإكتسبتَالعقود0000َجانفي10ََإلى0020ََمارس10ََ،َتمَّ
الصيغةَالرسميةَدونَاللّجوءَإلى0001ََجانفي10ََالعرفيةَالثابتةَالتاريخَوالمحررةَقبلَ

َ.3الهيئاتَالقضائية

 :ت المنصوص عليها في التشريعات العقارية المختلفةالإستثناءا: ثانيًا

َللملكيةَ َالمنظمة َالنصوصَالتشريعة َأوردت َفقد َالسابقة، َالإستثناءات َعلى زيادة
َ:العقاريةَإستثناءاتَأخرىَتتمثلَفيماَيلي

 :إشهار عقود الشهرة – 1

لديهمَبهدفَتطهيرَالملكيةَالعقارية،َجاءتَهذهَالعقودَلتثبيتَالمالكينَالذينَليستَ
َالمشرعَبموجبَالمرسومَرقمَ المؤرخ124ََ-21سنداتَقانونيةَتثبتَحقوقهم،َوقدَأقرّها

عدادَعقدَالش0021َماي40ََفيَ هرةَالمتضمنَالمؤسسَلإجراءَإثباتَالتقادمَالمكسبَوا 

                                                           
َ.21زهدورَهندَإنجي،َالمرجعَالسابق،َص1ََ
0211ََذيَالقعدة11ََمؤرخَفي401ََ-21سومَرقمَمر2ََ من20ََ،َيعدّلَويتممَالمادة0021َسبتمبر01ََالموافقَلـ

منَمرسوم11ََحيثَتنصَالمادةَ.َوالمتعلقَبتأسيسَالسجلَالعقاري0002َمارس42ََالمؤرخَفي21ََ-02المرسومَ
الفقرةَالأولىَمنَالمادةَةَالمدرجةَفيَلََّتطبقَالقاعد''َ:َعلىَأنَّه21َ-02منَمرسوم20ََالمعدلةَللمادة21-401ََ
َهأعلا22َ
َللموادَمنََ- َتطبيقًا عندَالإجراءَالأولَالخاصَبشهرَالحقوقَالعينيةَالعقاريةَفيَالسجلَالعقاريَوالذيَيكونَمتممًا

 .منَهذاَالمرسوم02َإلى12ََ
 .''0020ثابتًاَقبلَأولَمارسَعندماَيكونَحقَالمتصرفَأوَصاحبَالحقَالأخيرَناتجًاَمنَسندَإكتسبَتاريخًاََ-
َ.21،َصَنفسَالمرجعزهدورَهندَإنجي،3ََ
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رافَبالملكية،َوأوجبَلإعدادَعقدَالشهرة،َأنَيقعَالعقارَفيَمنطقةَغيرَممسوحةَالإعت
َبمفهومَنصَالمادةَ وعلىَأراضيَالملكيةَالخاصةَفقط،َوأنَيكونَصاحبَالعقارَحائزًا

َمنَالقانونَالمدني،َحيثَأنَّهَوبعدَالقيامَبجملةَمنَالإجراءاتَالإدارية240ََ َيليها وما
َ َالموقفيتوالقانونية َالإشهارََولّى َهذا َويعتبر َوشهره، َتسجيله َليتم َالشهرة َعقد إعداد

َ.1الإجراءَالأولَفيماَيخصَالعقارَالمعني

َ َبالمرسوم َالعمل َصراحة َإلغاء َتم َأنَّه َبالذكر َالذكر،124ََ-21والجدير السابق
َ َالمادة 42ََبموجب َفي َالمؤرخ َالتنفيذي َالمرسوم 42ََمن َوالمتعلّق4112َ2َماي ،

عقاريَوتسليمَسنداتَالملكية،َوأبقىَعلىَسريانهَفيماَيخصَالملفاتَبعملياتَالتحقيقَال
َ.3وذلكَكمرحلةَإنتقالية4110َفيفري40ََالمودعةَلدىَالموثقينَقبلَتاريخَ

 : شهر عقود الإستصلاح – 2

تتعلقَبإشهارَعقودَالملكيةَللأراضيَالمتنازلَعنهاَفيَإطارَإستصلاحَالأراضيَ
َ َللقانونَرقم َالعقارية0021ََأوت02ََالمؤرخَفي02ََ-21طبقًا َالملكية المتعلّقَبحيازة

َالتنفيذيَ َالمرسوم َفي420ََ-04وكذا َلشروطَالتنازلَعنَالأراضيَالصحراوية المحدد
َال َوأخيرًا َالإستصلاحية َالمساحات َالتنفيذي 221ََ-00مرسوم َفي ديسمبر02ََالمؤرخ

َالتابعة0000ََ َالخاصة َأراضيَمنَالأملاكَالوطنية َقطع َإمتياز َلكيفياتَمنح المحدد
َدونَ َالعقارية َبالمحافظة َشهره َيتمّ َإداري َعقد َتحرير َالحالَّتَيتمّ َهذه َفيَكل للدولة،

                                                           
َ.00رويصاتَمسعود،َالمرجعَالسابق،َص1ََ
0240ََجمادىَالأولى01ََمؤرخَفي020ََ-12منَالمرسومَالتنفيذيَرقم42ََالمادة2ََ ،4112َماي00ََالموافقَلـ

َالرسميةَعددَ جمادى00ََ،َمؤرخةَفي42َيتعلقَبعملياتَالتحقيقَالعقاريَوتسليمَسنداتَالملكية،َالصادرَبالجريدة
0240ََالأولىَ َتنصَعلىَأنَّه4112ماي42ََالموافقَلـ ،َ َدونَالإ'': َالمادة 14َ-10منَالقانون00ََخلالَبأحكام

0242ََصفر10ََالمؤرخَفيَ المؤرخَفي124ََ-21والمذكورَأعلاه،َيلغىَالمرسومَرقم4110ََفيفري40ََالموافقَلـ
عدادَعقدَالشهرةَالمتضمن0021َماي40ََالموافقَلـ0211ََشعبان12ََ ،َالذيَيسنَإجراءَلإثباتَالتقادمَالمكسبَوا 

َ.''الإعترافَبالملكية
َ.02رويصاتَمسعود،َالمرجعَالسابق،َص3ََ
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َتشكّلَإجراءَأول َالأثرَحاجةَإلىَتوافرَعمليةَالإشهارَالمسبقَلأنَّها َمعفىَمنَقاعدة يًّا
َ.1الأضافيَللشهر

 : شهر شهادة الحيازة – 3

َلكل10ََّالمؤرخَفيَالمادة42ََ-01أجازَالمشرعَفيَقانونَالتوجيهَالعقاريَرقمَ أنَّ
ة َهادئ َبصفة َفي2َشخصَحائز َكاملة َسنة َلمدّة َإنقطاع َيشوبها َلَّ َومستمرة َعلنية ،

ولمَتحرّرَعقودها،َأنَيحصلَعلىَسندََالمناطقَالتيَلمَتشملهاَعمليةَالمسحَالعقاري
َالعقاراتَيسمىَشهادةَ َوضعية َوتسوية َالعقارية َالملكية َلتطهير َالمشرّع إداريَإستحدثه

َ.الحيازةَالتيَتخضعَلشكلياتَالتسجيلَوالإشهارَالعقاري

َ َرقم َالتنفيذي َالمرسوم َصدر 422ََ-00كما َفي 40ََالمؤرخ 0000َجويلية
َشهادة َإعداد َكيفية َشهالحَالمتضمن َإعداد َوبعد َوتسليمها، َتسجيلهاَيازة َيتم َالحيازة ادة

بمصلحةَالتسجيلَوالطابعَثمَيتمَّشهرهاَعلىَمستوىَالمحافظةَالعقاريةَالمختصةَويكونَ
َ.هذاَالشهرَمعفىَمنَقاعدةَالشهرَالمسبق

خلاصةَلذلكَفإنَّهَلضمانَصحةَوسلامةَالمعاملاتَالعقاريةَوبعثَروحَالثقةَفيَ
َ َالعقارات َوالمحرراتَتداول َالعقود َشهر َعملية َأقرّ َالمشرع َفإنَّ َملكيتها، ستقرار وا 

َقاعدتينَ َخلال َمن َذلك َظهر َوقد َالأخرى َالعينية َوالحقوق َالملكية َحق المتضمنة
َ.أساسيتينَهماَقاعدةَالرسميةَوقاعدةَالشهرَالمسبق

َوحدّدَ َالعقود َتلك َلتحرير َالأشخاصَالمؤهلين َحدّد َالمشرّع َفإنَّ َذلك َإلى إضافة
الأشكالَالرسميةَالتيَتفرغَفيهاَهذهَالعقودَحتىَتكونَحجّةَفيَمواجهةَالغير،َفإذاَتمََّ

                                                           
َ.20زهدورَهندَإنجي،َالمرجعَالسابق،َص1ََ
يمكنَكلَشخصَحسبَمفهومَ'':َ،َالمتضمنَقانونَالتوجيهَالعقاري،َتنصَعلىَأنَّه42-01منَالقانون10ََالمادة2ََ

،َأنَيمارسَفيَأراضيَالملكيةَالخاصة،َالتيَلمَتحرر0002َسبتمبر42ََالمؤرخَفي22ََ-02منَالأمر241ََالمادةَ
َ َتشوبها َلَّ َوعلانية َوهادئة َمنقطعة َوغير َمستمرة َملكية َحيازيَيسمَّىَعقودها، َعلىَسند َيحصل َأن شهادةَ''شبهة

َمسحَ''الحيازة َسجل َإعداد َفيها َيتم َلم َالتي َالمناطق َوذلكَفي َالعقاري، َوالإشهار َلشكلياتَالتسجيل َوهيَتخضع ،
 .''...الأراضي،َويبقىَتسليمَشهادةَالحيازةَفيَالمناطقَالرعويةَخاضعًاَللقانونَالخاصَ
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إحترامَهذهَالقواعدَوالمبادئَوالإجراءاتَفإنَّهَمنَالواجبَأنَتحققَحمايةَالملكيةَالعقاريةَ
ستقرارها َ.1وا 

المتعلق بعمليات  146-10الإستثناء المنصوص عليه بموجب المرسوم التنفيذي  – 4
 :التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية

َ َالمادة 41ََتنص َالمرسوم َأنَّه020َ-12من َعلى َالترقيمَ'': َمقرر َإشهار يتم
بالتأشيرَعلىَمجموعةَالبطاقاتَالعقاريةَالمؤقتة،َويشكلَإجراءَالمنفذَهذاَبمفهومَالمادةَ

الإنطلاقَوالمذكورَأعلاه،َنقطة0002ََمارس42ََالمؤرخَفي21ََ-02منَالمرسوم22ََ
َ.2''لحقَّالملكيةَالتيَيكرّسها

َ َالمادة َلأحكام َالإجراءَطبقًا 22ََيعتبرَهذا َالإنطلاق21ََ-02منَالمرسوم نقطة
الأولىَلسلسةَإنتقالَحقَالملكيةَالمكرّسَبهذهَالعملية،َوهذاَماَيشكلَإستثناءَعلىَقاعدةَ

َ.3الشهرَالمسبق

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

                                                           
َ.20ََ،24،َصَصَزهدورَهندَإنجي،َالمرجعَالسابق1َ
َ.،َيتعلقَبعملياتَالتحقيقَالعقاريَوتسليمَسنداتَالملكية020َ4112-12منَالمرسومَالتنفيذيَرقم2ََ
 .02رويصاتَمسعود،َالمرجعَالسابق،َص3ََ
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 :خلاصة الفصل الأوّل

َالشهرَالعقَنستنتحَومنَخلالَهذا َفيَالفصلَوكحوصلةَعنَأنظمة اريَوقواعده
َالأزمنةَ رتبطتَعلىَمرّ َوا  َالعصور، َقدم َالعقاريَعُرِفتَمنذ َالشهر َفكرة َبأنَّ الجزائر،
َالعقاريَ َالشهر َنظام َوتنظيم َتطوير َتمَّ َوقد َوالفردية، َالجماعية َبنوعيها َالملكية بفكرة

َمحك َنظام َإلىَأنَأصبحَفيَشكل َالمجتمعات، َالنظامَبتطور َالتطوّر َهذا َمسَّ َوقد م،
َ.العقاريَالجزائريَالذيَمرَهوَبمراحلَتاريخيةَمتميّزة

َالتصرفاتَالقانونيةَ َلإعلان َالشخصيَوالعينيَوسيلة َالعقاريَفيَنظاميه والشهر
َعلىَ َشخصَالإطلاع َكل َعلى َيسهل َعلنية َسجلّات َفي َالعقارية َبالحقوق المتعلّقة

هاَمنَبيانات،َوتكمنَأهميّةَالشهرَفيَأنّهَيسهّلَوييسّرَمحتوياتهاَوأخذَنظرةَبماَجاءَفي
َالأثرَ َويرتب َأعباء، َمن َالعقار َيُثقل َوما َالعيني َالحق َبوجود َالعلم َمصلحة َذي لكل
َمميّزاتَ َالجزائري َالتشريع َفي َالشهر َلنظام َأنَّ َكما َالعقارية، َالملكية َنقل َفي العيني

الجانبَالإداريَأوََى،َوذلكَسواءَمنوخصائصَتميّزهَعنَباقيَالنظمَالعقاريةَلدولَأخرَ
َ.ابعهَالعينيطالإلزاميَأوَ

ََ

َ

َ

َ

َ

َ
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تستند التشريعات العقارية العالمية في غالبيتها إلى مسائل تنظيم الشهر العقاري 
هيئات إدارية من بينها التشريع العقاري الجزائري، الذي جعل عملية الشهر العقاري  على

تتم على مستوى مصلحة إدارية تُعرف بالمحافظة العقارية، يديرها محافظًا عقاري يتولّى 
فحص مختلف الوثائق المقدمة من أجل شهرها وينظر في مدى وشروط تنظيم عملية 

لأخطاء إلى البطاقات العقارية، وذلك تطبيقًا لمبدأ الشهر العقاري حتى لا ينقل ا
 .المشروعية الذي يقوم عليه نظام الشهر العيني

وقد حدد المشرّع الجزائري نطاق الشهر العقاري بجملة من التصرفات القانونية 
ية ئاالوقائع القانونية والأحكام القضالمنشئة أو النقالة أو المقررة لحقوق عينية عقارية و 

، أو في (الأطراف)رصدها، مع تبيان حجيتها الكاملة سواء فيما بين ذوي الشأن التي 
 .العقارية تاقمتى تمَّ قيدها في مجموعة البطا مواجهة العير

وفي إطار هذه الدراسة لنظام الشهر العقاري، سوف نتناول في هذا الفصل مساهمة 
ذي تمَّ تقسيمه إلى الشروط النظام القانوني للشهر العقاري في إستقرار المعاملات، ال

، ثم (مبحث أوّل)القانونية للشهر العقارية والإجراءات المتبعة في عملية تنفيذ الشهر 
نعالج الآثار المترتبة على تنظيم عملية الشهر والنتائج التي يحققها الشهر العقاري 

 (.مبحث ثان  )
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جراءاته: المبحث الأول  :شروط الشهر العقاري وا 

أنَّ الشهر العقاري مصدرًا لحقوق الملكية العقاري، فهي لا تقبل الزوال  لا شكَّ 
والإنتقال بين الأشخاص إلاَّ بعد شهرها، كما أنَّ هذه الحقوق العقارية تنتقل إلى أصحابها 
بشروط قانونية يجب توافرها سواء بالنسبة للأطراف فيما بينهم أو بالنسبة للعقار 

حيث أنَّه إذا إكتملت هذه الشروط، يوجد عدّة إجراءات  ،(مطلب أوّل)المتصرّف فيه 
 (.مطلب ثان  )قانونية عملية لكي تتم عملية الشهر العقاري من خلال المحافظة العقارية 

 :الشروط القانونية الواجب توافرها في الوثائق الخاضعة للشهر العقاري: المطلب الأول

بالحقوق العقارية، سواء كانت هذه الحقوق حتى تلقى التصرفات القانونية المتعلقة 
عبارة عن حقوق عينية أصلية أو تبعية، الحجية المطلقة والحماية التامة أثناء عملية 

ي معلومات صحيحة الشهر، فإنَّه من الضروري أن تكون المعلومات التي تتضمنها ه
جزائري عل واقع التصرف وأطرافه، ومن أجل ذلك وضع المشرع الوسليمة تعكس بالف

مجموعة من الشروط القانونية، منها ما هو متعلق بطرفي التصرّف، إذ يستوجب تحديدها 
هو متعلّق بالعقار موضوع التصرّف، من خلال  تحديدًا كاملًا منافيًا للجهالة، ومنها ما

 .1تعيين موقعه، ومساحته، وحدوده

، (فرع أول)راف حيث نتطرّق في هذا المطلب إلى الشروط القانونية الخاصة بالأط
 (.فرع ثان  )ثم نعالج الشروط القانونية الخاصة بالعقارات 

 : المتعلّقة بالأشخاصالشروط القانونية : الفرع الأول

الشخص في القانون، قد يكون طبيعيًا وقد يكون معنويًا، وهذا الأخير قد يكون 
لصفة الإنسان، وذلك في خاصًا أو عامًّا، يتمتع بجميع الحقوق إلاَّ ما كان منها لازمًا 

 .واء كان الشخص طبيعيًا أو معنوياالحدود التي يقرّها القانون، وس

                                                           
 .38فردي كريمة، المرجع السابق، ص  1
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وسنَّ المشرّع مجموعة من الشروط القانونية، حيث ألزم العمل بها قبل إشهار أي  
تضع على عاتق المحافظ  57-57 من الأمر 22فالمادة ، 1محرر بالمحافظة العقارية

وأهلية الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات،  ويةمن هحية التحقق عقاري، صلاال
 .2وكذلك في صحة الأوراق المطلوبة ممن أجل الإشهار

 :أولًا البيانات الخاصة بتعيين هوية الأطراف

إنَّ التحقيق في هوية الأطراف أصحاب الحقوق منن قبل محررّي العقود والتصديق  
علم أنّ عملية تعيين الأطراف تختلف  عليها يضمن قانونية العقد وسلامته، مع ال

 .بإختلاف أشخاص الحق سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين

 :بالنسبة للأشخاص الطبيعيين - 1

يجب أن يتأكد من ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية وموطن ومهنة 
ويجب أن الأطراف في كلّ عقد أو قرار قضائي يكون موضوع إشهار على مستواه، 

أو سلطة إدارية، في أسفل كلّ جدول  يصادق على هذه البيانات، موثق أو كاتب الضبط
 .من أجل تنفيذ الإجراء أو مستخرج أو صورة أصلية أو مودعة

، فيجب الإشارة إلى قبل الموثقينأمَّا فيما يخص الشهادات الموثقة المحررة من 
فى، وبالنسبة لكل واحد من الورثة أو الحالة المدنية والتصديق عليها بالنسبة للمتو 

الموصى عليهم، ويؤخذ بعين الإعتبار الحالة المدنية الكاملة للأطراف المتعاقدة بصفة 
 .3شخصية، ولا تنصرف آثار السند المشهّر إلى من ينوب عنهم قانونًا

الطبيعيين، بالشرط الشخصي المشرّع على الهوية الكاملة للأشخاص  أطلق
أن العقود '': نصّ على أنَّهالتي ت 58-55من المرسوم  57شير إليه المادة للأطراف كما ت

                                                           
 .99خلفوني مجيد، المرجع السابق، ص  1
، يتضمن إعدادا مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم، تنص 57-57من الأمر 22المادة  2

يحق المحافظ  في هوية وأهلية الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات وكذلك ففي صحة الأوراق المطلوبة '': على أنَّه
 .''من أجل الإشهار

 .011، ص نفس المرجعخلفوني مجيد،  3
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تتضمن الإشارة إلى  والقرارات والجداول، فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، يجب أن
، وكلّ تغيير يمسّ في 1''التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي للأطراف جميع العناصر

العقاري، يتم بإيداع نسختين للعقد  المعدّل هوية الأشخاص، لا بد أن يخضع للإشهار 
 .2للحالة المدنية للأشخاص لتبريره كالحكم القضائي أو مرسوم تغيير اللّقب

 :بالنسبة للأشخاص المعنوية – 2

على أنَّ كل عقد أو قرار قضائي موضوع ،58-55من المرسوم   58تنصّ المادة 
 :ليإشهار في محافظة عقارية، يجب أن يشتمل على ما ي

 .هوية الشركات والجماعات والنقابات والأشخاص الإعتبارية الأخرى مع تسميتها -

 .المقر والشكل القانوني للشركات -

 .رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية -

 .مقر الجمعيات وتاريخ مكان تصريحها -

 .3لنقاباتمقر وتاريخ ومكان إيداع القوانين الأساسية بالنسبة ل -

جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة في محافظة عقارية قصد  لّ ك
تنفيذ إجراء الشهر، يجب أن يحمل تأشيرة موقعة من قبل محرر العقد أو من قبل سلطة 

تكون مطابقة للنموذج  المحدد  أن إدارية تتشهد بهوية الأطراف،  وهذه التأشيرة، ينبغي
                                                           

 .، المتعلّق بتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمم58-55المرسوم  1
 .011، ص المرجع السابقخلفوني مجيد،  2
كل عقد أو '': ، المتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمم، تنص على أنَّه58-55من المرسوم  58المادة  3

يشتمل على هوية الشركات والجماعات والناقابات  قرار قضائي موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن
والأشخاص الإعتبارية الأخرى مع تسميتها ويشار فضلًا عن ذلك بالنسبة للشركات شكلها القانوني ومقرّها، وبالنسبة 
للشركات التجارية رقم تسجيلها في السجل التجاري، وبالنسبة للجمعيات مقرّها وتاريخ ومكان تصريحها، وبالنسبة 

 .نقابات مقرّها وتاريخ ومكان إيداع قوانينها الأساسيةلل
إنَّ هوية الشركات والجمعيات والنقابات والأشخاص الإعتبارية الأخرى، يتمّ التصديق عليها ضمن الشروط 

 .''...المنصوص عليها في المادة السابقة
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المالية، وفي حالة غيابها، للمحافظ العقاري سلطة رفض الإيداع  بموجب قرار من وزير 
من    17و  18فقرة  011ما  تشير إليه المادة  و  ،1والإمتناع عن إجراء الشهر العقاري

كما يرفض الإيداع على الخصوص عندما '' :التي تنص على أنَّه  58-55المرسوم 
، على الشرط الشخصي، لم يتم وللم يكون التصديق على هوية الأطراف،، وعند الإقتضاء

و  012والمادتين  57إلى  58يثبت ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 
، وبصفة عامة عندما تكون أي وثيقة واجب تسليمها إلى المحافظ لم تقدّم له أو لم 018

 .2''تعطَ الإثبات المطلوب

 :التصديق على هوية الأطراف :ثانياا

أو جدول، مودع قصد الإشهار في المحافظة العقارية، يجب كل عقد أو وثيقة 
لزومًا أن يحمل تأشيرة موقّعة من قبل محرر العقد، أو من قبل سلطة إدارية تشهد بهوية 

 .الأطراف

هوية الأطراف يعدّ ضمانًا لصحة كل عناصر من عناصر هوية  إنَّ التصديق على
اء الشهر من كل العيوب، ويتم الأطراف أصحاب الحقوق، وبالتالي حفظ سلامة إجر 

التصديق في أسفل  الوثيقة المعدّة للإشهار بواسطة تأشيرة تشهد بهوية الأطراف والتي 
ة يجب أن تكون مؤرخة وموقعة من قبل المصدّق، في حين يجب أن تكون هذه التأشير 

هوية مطابقة للنموذج المحددّ بموجب قرار من وزير المالية  ولمدى أهمية التصديق على 
الأطراف، فإنَّ المشرع خصّ أشخاص وكلّفهم  بهذه المهمة، ووضع وثائق ومستندات 

 .يعتمد عليها في التصديق

 :الأشخاص المخوّل لهم التصديق على هوية الأطراف – 1

ية الأطراف إلى أشخاص  دون غيرهم، وذلك منح المشرع مهمة التصديق على هو 
الوثائق الرسمية، خاصة ما يتعلّق منها بهوية  نظرًا لأهمية المعلومات التي تتضمنها

الأطراف بحيث أنَّ كل خطأ في تعيين الهوية قد يؤدي إلى ضياع ومساس بحقوق 
                                                           

 .010، ص نفس المرجعخلفوني مجيد،  1
 .، المتعلّق بتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمم58-55المرسوم  2
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الأفراد، ويتمّ التصديق على هوية الأطراف من جانب محررّي العقود، كالموثقين 
يضًا الوزراء والسلطات الإدارية وكاتب الضبط بالنسبة للأحكام القضائية، أو القنصل، وأ

والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وقضاة النيابة العامة، وموظفوا مديريات الولايات 
 .للمصالح المالية، ومحاسبوا الخزينة، وجميع المحاسبين العموميين

 :المستندات المعتمد عليها في التصديق – 2

المودع للإشهار، بمجرّد يقوم المحافظ العقاري بالتحقق من هوية أطراف العقد 
الإطلاع على البطاقة التي بموجبها يتمّ التصديق عليها، وتقدّم معها في آن واحد الوثيقة 
التي يجب شهرها في المحافظة العقارية، وتختلف المستندات المعتمد عليها في التصديق 

 .بإختلاف طبيعة الأشخاص

 :بالنسبة الأشخاص الطبيعيين –أ 

هويتهم بتقديم مستخرج من شهادة الميلاد قائمة الصلاحية، وكل يتم التصديق على 
وثيقة رسمية تثبت الجنسية، وعند تعذّر إثبات عناصر الهوية غير الجنسية، يمكن 
التصديق عليها بناء على شهادة شخصين بالغيّن تحت مسؤوليتهما، ولا يقتصر التصديق 

البيانات المتعلّقة بالشرط فقط على هوية الأطراف، بل يشمل كذلك التصديق على 
 .الشخصي، وذلك للتأكد من الأهلية المدنية الكاملة للأطراف

 : بالنسبة للأشخاص المعنوية –ب 

 :فيتمّ التصديق على هويتهم كما يلي

 :الأشخاص الإعتبارية التي يوجد مقرّها في الجزائر – 1/ب

عة العقد التأسيسي يتم التصديق بمجرّد تقديم أصل لصورة رسمية، أو لنسخة مراج
 .1الذي يثبت التسمية والشكل القانوني والمقر
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 :الأشخاص الإعتبارية التي يوجد مقرّها خارج الجزائر – 2/ب

يكون التصديق بمجرّد تقديم نفس الوثائق المسلّمة أو المصادق عليها من قبل 
باللغة العربية  السلطة الإدارية، أو الموظف الدبلوماسي أو القنصل، وتكون مرفقة بترجمة

 .1ومصادق عليها إذا كانت محررة بلغة أجنبية

 :العقار المتصرّف فيهبالشروط القانونية المتعلّقة : الفرع الثاني

يقع على عاتق المكلف بالحفظ العقاري على مستوى الجهة التي يقع بدائرتها العقار 
طه الشكلية،، ويعتبر الوارد على عقار لشرو المتصرّف فيه، مراقبة مدى إستفاء التصرف 

الحصر الدقيق للعقار من خلال بياناته الطبيعية من موقع ومساحة، وما ورد عليه من 
تصرفات قانونية من المميّزات الأساسية لنظام الشهر العيني، بحيث يمكن من يريد 

إذْ لا يقدم على إنشاء أو تعديل أو  ره،، أن يكون  على بصيرة  من أمالتعامل في  العقار
إبرام أي تصرّف إلاَّ وهو مدرك حالته، ووجوب ذكر هذه البيانات في المحررّ، يؤدي إلى 
ضبط الملكية العقارية ويمكن المحافظ العقاري المختص من متابعة العقار المتصرّف فيه 

 .2على الخرائط ووثائق  المسح لمعرفة تسلسل الملكية فيه

، يوجب على الضابط 3من التقنين المدني 17مكرر  827ع في المادة المشرّ و 
العمومي الذي يتلقّى تحرير العقود النقالة للملكية أو المعلنة عن ملكية عقارية، أن يبيّن 
طبيعة وحالات ومضمون وحدود العقارات، بصورة نافية للجهالة، وتختلف البيانات التي 

في إنتظار إعداد عقار ممسوحًا أم لم يتم مسحه، اليحتويها السند بحسب ما إذا كان 
قًا للأمر ـــــة أقاليم البلديات على المستوى الوطني طبـــح العام للأراضي على كافــــالمس

                                                           
 012  - 011رويصات مسعود، المرجع السابق، ص ص  1
 .012السابق، ص المرجع خلفوني مجيد،  2
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يبيّن الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن للكية عقارية، طبيعة وحالات ومضمون، وحدود العقارات ''
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قد نصَّ على أحكام  58-55وما صاحبه من مراسيم تنفيذية له، فإنَّ المرسوم  57-57
 .1الخاصة للإشهار العقاري إنتقالية لتعيين العقارات غير الممسوحة في العقود

 :راتبالنسبة لكلّ العقاشروط مشتركة : أولًا 

شروط أو العناصر الأساسية التي يجب ، ال58-55من المرسوم  55حددت المادة 
الإشهار، والمتمثلة إحترامها في تعيين العقار في كل عقد أو قرار قضائي مودع قصد 

 :يف

 :تحديد طبيعة ونوع العقار – 1

كان العقار عبارة عن قطعة أرض عارية، أو مبنية، فلاحية أم  بمعنى إذا
إلخ، ولتحديد طبيعة العقار أهمية بالغة لتعرّضه لتعديلات والتغييرات أكثر من ...غابية

 .الشروط أو العناصر الأخرى

 :البلدية موقع العقار – 2

التقسيم الإقليمي يجب أن يذكر في العق البلدية التي يوجد فيها العقار، مع مراعاة 
للبلاد، وبتحديد إسم البلدية، يتحدد الإختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية، وكذلك تتحدد 

 .الجهة القضائية المختصة في حالة وجود نزاع

 :قسم مخطط المسح – 3

هو جزء من الإقليم البلدي المحدد بطريقة مما، بحيث يمكن نقله على ورقة من 
مخطط مسح الأراضي، ويكون محيطه مؤسسًا بناء على الحدود التي لها الطبع الثبات 
الكافي، ومن أجل إعداد ومسك وكذا الإطلاع، خصص لكل قسم صحيفة من مخطط 

أشهر  15إعداده وتحرير العقد ستة  مسح الأراضي الذي لا يتعدى الفاصل الزمني بين
 .العقارات في العقد بصفة دقيقة ومطابقة لوضعها الحاليتعين وهذا حتى يتسنى 
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 : رقم مخطط مسح الأراضي – 4

كل وحدة مساحية أو مجموعة ملكية، تحمل رقم ترتيبي خاص بها في وثاق مسح 
موعات الملكية أرقام الأراضي، حيث يتم ترقيم مخطط مسح الأراضي بطريقة تجعل لمج

ذا المخطط، كما ترقّم القطعتيين سهّل مطابقة الوثائق المودعة مع همتسلسلة حتى ت
 .المتجاورتين برقمين متعاقبين بالنسبة لكل قسم

 :المكان المسمّى – 5

ويسمّى أيضًا بالمكان المعلوم، وهو عبارة عن تجمّع مجموعات الملكية ضمن إقليم 
عليه عادة السكان تسمية خاصة في المناطق الريفية، أمَّا في بلدية ما، بحيث يطلق 

 .المناطق العمرانية يستبدل المكان المسمّى بإسم الحي، أو بإسم الشارع إن وجد

 :سعة المسح – 6

، أو القوام المساحي من العناصر الأساسية في الأراضييعتبر محتوى وثائق مسح 
لبيانات المتعلقة بالبطاقة العقارية، ولهذا أوجب تعيين العقارات، لأنَّ به يتمّ ضبط كل ا

 .المشرّع محرري العقود، بضرورة إرفاق مستخرج المسح بالعقد المودع

 :الشروط الخاصة في تعيين بعض العقارات: ثانياا

نظرًا لصعوبة عملية المسح عبر كامل التراب الوطني، أقرّ المشرع الجزائري طرق 
الممسوحة في الوثائق المودعة قصد الإشهار، سواء كانت يتم بها تعيين العقارات غير 

عقارات ريفية أو حضرية، وذلك بإدخاله لأحكام إنتقالية، كما حدد شروط خاصة في 
 .1تعيين أجزاء العقارات المبنية على سبيل الملكية المشتركة
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 :بالنسبة للعقار الريفي - 1

بالنسبة للمناطق التي لم تعد فيها ممن نفس المرسوم على أنَّه  007تقضي المادة 
مخططًا لمسح الأراضي، فإنَّ كل قرار قضائي أو قرار يكون موضوع إشهار في محافظة 

 -موقعه،  -نوع العقار،  - :عقارية، يجب أن يبيّن فيه بالنسبة لكل عقار ريفي إلى
 .محتوياته

مصالح  بالإضافة إلى أصول أو نسخ المخططات المحتفظ بها بصفة نظامية في
مسح الأراضي والمحافظة العقارية، ذلك أنَّه أثناء الوجود الإستعماري، تمتّ في بعض 
المناطق الريفية عملية مسح للأراضي، وثائقها لا تزال محفوظة، يرجع إليها ووقت 

 .الحاجة، وفي حالة عدم وجودها، يذكر أسماء المالكين المجاورين

للأراضي في إقليم كل بلدية، يتولّى  غير أنَّه، إلى أن يتم إعداد مسح عام
المحافظون العقاريون مسك مجموعة البطاقات العقارية بصفة مؤقتة، تكون فردية للمالكين 
حسب نموذج معد لذلك، وتفهرس مستخرجات الوثائق التي تمَّ إشهارها حسب ترتيبها ففي 

 .1المحفوظات تحت إسم كلّ مالك

 :بالنسبة للعقار الحضري – 2

ت المبنية أو غير المبنية الموجودة على الطرقات االعقارات الحضرية، العقار تعتبر 
المرقمة بصفة نظامية للتجمعات السكنية التابعة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 

نسمة، أمَّا جميع العقارات الأخرى فتعتبر عقارات ريفية، ووعليه يمكن التعرّف  2111
وفي العقود الخاضعة للإشهار عن طريق الإشارة إلى بسهولة على العقارات الحضرية 

  .الأراضيوجود مسح حتى في حالة عدم تعد بطاقة العقار الحضري الرقم، وبهذا الشارع و 
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لى إسم عناد إلى البلدية التي يقع فيها و ويتمّ تعيين العقّار في هذه الحالة بالإست
و ، 2 20مادتين ـــــ، وذلك طبقًا لل1هة إلى تحديد طبيعة العقار ومساحتالشارع والرقم، إضاف

 .3المتعلّق بتأسيس السجل العقاري 58-55من المرسوم  55

 : بالنسبة للعقارات المبنية الخاضعة لنظام الملكية المشتركة – 3

جراءات خاضعة  عملية تعيين العقارات المبنية بصفة مشتركة تخضع إلى طرق، وا 
و  17و  18الفقرة  55المشتركة، حيث نصّت المادة أملتها الطبيعة القانونية للملكية 

، على أنَّ تعيين الجزء يتم وفقًا 58-55من المرسوم  50إلى  55، والمواد من 17
للجدول الوصفي للتقسيم هذا من جهة، وعلى أنَّ كل جزء يتم التعرّف عليه عن طريق 

قة الخاضعة للإشهار موقعه الذي هو محدد إستنادًا لمخطط تكون نسخة منه مرفقة بالوثي
 .4من جهة أخرى

ولقد وردت أحكام الملكية المشتركة في القانون المدني الجزائري، وذلك في المواد من 
الحالة القانونية التي '': الملكية المشتركة بأنَّها 578، حيث عرّفت المادة 552إلى  578

يكون عليها العقار المبني أو مجموعات العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسّمة 

                                                           
 .017رويصات مسعود، المرجع السابق، ص  1
تعتبر كعقارات حضرية وتكون '': على أنَّه المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تنص   58-55من المرسوم  20المادة  2

أعلاه، العقارات المبنية أو غير المبنية  21موضوع إحداث بطاقات عقارية كما هو منصوص عليها في المادة 
 .نسمة 2111للبلديات التي يزيد سكانها عن  التابعة الموجودة على الطرقات المرقّمة بصفة نظامية للجهات السكنية

أو المستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة عن طريق الإشارة إلى  الجداولويتم التعرّف على هذه العقارات في 
 .''الشارع والرقم، أمَّا جميع العقارات الأخرى فتعتبر عقارات ريفية

كل عقد أو قرار قضائي موضوع '': المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تنص على أنَّه 58-55من المرسوم  55المادة  3
القسم ورقم )إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبيّن فيه بالنسبة لكل عقار يعنيه النوع والبلدية التي يقع فيها وتعيين 

مسح أراضي، ان العقد أو القرار، عندما يحقق أو يعاين قسمة في ، وما يحتوي عليه من (المخطط والمكان المذكور
ملكية أرض ينتج عنها تغيير الحدود، يجب أن يعيّن العقار كما كان موجودًا قبل التقسيم وكل عقار جديد ناتج عن هذا 

ية للمباني والغراس المنجزة طبقًا لتنظيم التعمير، وأن تأسيس حق إنتفاع أو حق ملك التجزئةالتقسيم ماعدا في حالة 
ويجب أن تكتب نفس البيانات في كل جدول أو صورة ... ملكيةلعلى جزء من الوحدة العقارية يعتبر كتغيير لحدود ا

 .''أصلية أو نسخة مودعة قصد تنفيذ إجراء
 .017، ص نفس المرجعرويصات مسعود،  4
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أشخاص تشمتل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء  حصصًا بين عدّة
 .1''المشتركة

والملكية المشتركة حالة قانونية، يكون فيها عدّة أشخاص مالكين بالإشتراك لعين 
معينة كالعمارة مثلًا، تحتوي على أجزاء خاصة وعامة، يشترط فيها إضافة إلى البيانات 

لشارع، الرقم والمساحة، المعلومات الخاصة الواردة في العامة المتعلّقة بإسم البلدية، ا
الجدول الوصفي للتقسيم، وهي رقم الحاصة حسب الترتيب التصاعدي للأرقام، العمارة، 

من المرسوم  55الدرج، الطابق، نوع الحصة، والنسبة في الأجزاء المشتركة، طبقًا للمادة 
55-58. 

إنَّه يتعيّن إعداد جدول وصفي تعديلي، وفي حالة ما إذا وقع تعديل في قطعة ما، ف
يمنح بمقتضاه أرقام جديدة للقطع الناشئة، فمثلًا عمارة ذات ملكية مشتركة عدد قطعها 
عشرون، ووقع تقسيم القطعة خمسة إلى قطعتين، فالجدول الوصفي للتقسيم التعديلي 

من  53للمادة  يتغيّر من عشرين إلى إثنين وعشرين، ويختفي رقم القطعة الخامسة طبقًا
نفس المرسوم، ويتعيّن إشهار هذا العقد، ويكون مرفقًا بنسخة من المخطط الوصفي 

 .2للتقسيم

 :إجراءات عملية الشهر العقاري: المطلب الثاني

أوجب المشرّع الجزائري على محررّي العقود والوثائق الأخرى الخاضعة لعملية 
والطابع، حتّى تكتسب تاريخًا ثابت، وتكون الشهر، القيام بتسجيلها لدى مصلحة التسجيل 

بعد لذك محلًا للإيداع على مستوى المحافظة العقارية قصد شهرها فتكتسب بذلك الحجّية 
وبإعتبار الإيداع إجراء قانوني ضروري في كلّ عملية شهر، فلهذا الغرض نتناول ، كاملة

جراء عملية الشهر  ثم نعالج الإيداع غير القانوني ، (فرع أوّل)الإيداع القانوني للوثائق وا 
 .3(فرع ثان  )للوثائق بالمحافظة العقارية 

                                                           
 .، المتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمم79-57الأمر  1
 .018خلفوني مجيد، المرجع السابق، ص  2
بن يحي نوال، ملوكي أحلام، أحكام الشهر العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال،  3
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 :الإيداع القانوني للوثائق بالمحافظة العقارية :الفرع الأوّل

يعرّف الإيداع على أنه عبارة عن إجراء أوّلي ولازم في كل عملية الشهر له محل 
 .ل تعني صحة الشهر العقاريوآجال قانونية يجب إحترامه والتقيّد به لأنَّ صحة الآجا

فيعد الإيداع القانوني ذلك الإجراء الذي يتم من قبل القائمين بعملية تحرير الأوراق 
والمحررات الرسمية، وتتوفر فيهم صحة الموظف العمومي أو الضابط العمومي أو 
شخص مكلّف بخدمة عامة، غير أنَّه يمكن أن يتمَّ الإيداع من قبل أحد المساعدين 

بعين له، وفي مثل هذه الحالات لابد من إستظهار الوثيقة التي تثبت صفتهم وهذا التا
حفاظًا على عدم ضياع الوثائق المودعة، ومن الناحية القانونية الإيداع على مستوى 
المحافظة العقارية المختصة إقليميًا كل أيام الأسبوع مع مراعاة الأوقات الرسمية للعمل، 

العملية يوقف إيداع الوثائق ساعة قبل إنتهاء الفترة المسائية للعمل غير أنَّه من الناحية 
كإجراء تنظيمي حتى يتسنى للمحافظ العقاري تسجيل جميع المحررات المودعة على 

 .1مستواه في سجل الإيداع

 :محل الإيداع لدى المحافظة العقارية: أولًا 

، على أنَّ الإيداع بالمحافظة العقارية 2 58-55من المرسوم  92لقد أكدّت المادة 
يستدعي لزومًا إيداع في آن واحد لصورتين رسميتين، أو نسخ العقود أو القرارت موضوع 
عملية الإشهار، حيث ترجع أحد الصور أو النسخ إلى القائم بالإيداع بعد أن يؤشّر عليها 

ص فيها، ويجب أن المحافظ العقاري، هذا ما يدلّ على صلاحيتها وعدم وجود أي نق
تمهر بختم الإشهار، في حين الصورة الثانية التي يشترط أن تحمل تأشيرة التصديق على 

                                                           
غالم كهينة، تنظيم عملية الشهر العقاري في الجوائر، مذكرة ماستر، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم  1

 .77،  78، ص ص (2107/2105)السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
حكام الخاصة رغم جميع الأ'': لسجل العقاري، تنص على أنَّهالمتعلق بتأسيس ا 58-55من المرسوم  92المادة  2

، يستوجب لزومًا الإيداع، في آن واحد، بالمحافظة العقارية 33المخالفة فإنَّ الإشهار المطلوب بمقتضى المادة 
لصورتين رسميتين أو نسخ العقد أو للقرار القضائي الذي ينبغي شهره، وترجع واحد من هذه الصور أو النسخ إلى 

ا بذلك إنقضاء الإجراء، والأخرى التي يجب أن تحمل تأشيرة التصديق على المودع بعدما أن يؤشر عليها المحافظ مثبتً 
 .''...الهوية، وعند الإقتضاء، على الشرط الشخصي للأطراف يحتفظ بها في المحافظة العقارية وترتب ضمن الوثائق
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الهوية وعلى الشرط الشخصي للأطراف يحتفظ بها لدى المحافظة العقارية، بعد كتابة 
 .1تاريخ شهرها، حجمه، ورقمه في الإطار الذي أعدّ لذلك

  :العقارية آجال الإيداع لدى المحافظة: ثانياا

على أنَّ آجال الإيداع وهي  ،2 58-55من المرسوم التنفيذي  99أكدّت المادة 
بالنسبة للشهادات التوثيقية المتضمنة نقل الملكية : تشمل بعض التصرفات وهي كتالي

ه الإلتماس إلى عن طريق الوفاة لابد أن تودع خلال شهرين إبتداء من اليوم الذي قدم في
 .أشهر، إذا كان أحد المقيمين بالخارج 17ال إلى الآجالموثق ويمدد 

 .أيام من تاريخ نزعها 13بالنسبة لأوامر نزع الملكية  -

 .بالنسبة للقرارات القضائية شهرين من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية -

بالنسبة للعقود الأخرى من يوم تاريخها، وتعتبر هذه الآجال من النظام العام، وأنَّ عدم  -
 .3ترامها يعرّض المدعي العقود إلى دفع غرامة مالية مدنيةإح

 :التأشير على سجل الإيداع في المحافظة العقارية: ثالثاا

لقد ألزم المشرّع الجزائري المحافظ العقاري أن يمسك سجل الإيداع، وذلك حسب 
الجداول والوثائق المودعة العقود، القرارات القضائية وكذلك  الترتيب العددي لتسليمات

قصد تنفيذ الإجراء وتسليم المودع سند الإستلام يشار فيه إلى مراجع الإيداع، والغاية من 
ذلك هو تحديد الأسبقية في الإيداع وتحديد أصحاب الحقوق في التصرفات، وعليه فعلى 

و كتابة، المحافظ العقاري أن يؤشّر عليه فور إيداع الوثيقة دون أن يترك أي بياض، أ
                                                           

 .77غالم كهينة، المرجع السابق، ص  1
أنَّ آجال إتمام الإجراء تحدد كما '': لعقاري، تنص على أنَّهالمتعلق بتأسيس السجل ا 58-55من المرسوم  92المادة  2

بالنسبة للشهادات المويقة، شهران إبتداء من اليوم الذي قدم الإلتماس إلى الموثق، ويرجع هذا الأجل إلى أربعة : يلي
ذا قدم الإلتماس إلى أشهر إذا كان أحد المعنيين يسكن بالخارج، ويكون أصحاب الحقوق العينية الجدد مسؤولين مدنيًا إ

الموثق أكثر من ستة أشهر بعد الوقاة، بالنسبة لأوامر نزع الملكية، ثمانية أيام من تاريخها، بالنسبة للقرارات القضائية 
 .''..الأخرى، شهران من اليوم الذي صارت فيه نهائية، بالنسبة للعقود الأخرى من يوم تاريخها

 .77،  77، ص ص المرجعنفس غالم كهينة،  3
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عداده في  ويوقع من طرق قاضي المحكمة التابعة لإختصاص المحافظة العقارية وا 
نسختين حتى تودع في كل سنة النسخ المنتهية والمقفلة أمام كتاب المجلس القضائي 

 .المختص إقليميًا

لقبول المحافظ العقاري الإيداع لابد من أن يتأكد من الوثيقة المودعة، حيث ينبغي 
ي على مجموعة من المراجع التي تبيّن أصل لملكية سابقة إعتمادًا على قاعدة أن تحتو 

من الأمر  011إلى  98الشهر المسبق، بالإضافة إلى مراجع التسجيل، طبقًا للمواد من 
 .1المتضمن قانون التسجيل 55-017

 :إجراء الشهر العقاري: رابعاا

القانوني للوثائق العقارية الخاضعة للشهر بعد أن يتأكد المحافظ العقاري من الإيداع 
يومًا التالية لتاريخ إيداعها، ويكون للشهر  07العقاري، يتولّى عملية الإشهار خلال 

العقاري أثر فوري، لا رتب أثره إلى تاريخ إبرام التصرّف، وبه ينشئ الحق العيني، بحيث 
فيما بين الأطراف المتعاقد إلاَّ لا وجود لحق الملكية العقاري أو للحق العيني التبعي حتى 

، 57-57من الأمر  05و  07من تاريخ إشهارها بالمحافظة العقاري، طبقًا للمادتين 
 .2وينتج عن إجراء الشهر، إنشاء البطاقة العقارية، ويسلّم الدفتر العقاري

 : إنشاء البطاقة العقارية – 1

، (الشخصية)الأبجدية  البطاقات العقارية نوعين حيث توجد البطاقات العقارية
 .(العينية)العقارية غير الأبجدية والبطاقات 

 (:الشخصية)البطاقات العقارية الأبجدية  –أ 

وهي البطاقات التي تكون في الأراضي الريفية غير الممسوحة حيث ينشأ المحافظ 
العقاري ويمسك بطاقات عقارية أبجدية شخصية حسب كل مالك طبقًا لنموذج خاص 
يحدد بقرار من وزير المالية، كما تشمل كل بطاقة عقارية على الخصوص أصحاب 

                                                           
 .77غالم كهينة، المرجع السابق، ص  1
 .57بن يحي نوال، ملوكي أحلام، المرجع السابق، ص  2
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غير ممسوح نوع العقار، موقعه،  الحقوق المذكورين، ويجب أن يبيّن فيها كل عقار
 .محتوياته، ويشكل مجموع هذه البطاقات الأبجدية فهرس أبجدي فردي

 (:عينية)البطاقة العقارية غير الأبجدية  –ب 

وهي البطاقات التي يمسكها المحافظ العقاري في أراضي البلديات الممسوحة 
والوصفية للعقار، ويؤشّر المحافظ بطاقات عقارية عينية، يذكر فيها الحالة القانونية 

إلى نص  ، وبالرجوع1تر العقاري على حدّ سواءالعقاري على البطاقة المنشئة وعلى الدف
، يتبيّن أنَّ البطاقات العقارية تتضمن بالنسبة لكل بلدية 58-55من المرسوم  21المادة 

ارات تابعة لإختصاص المحافظة العقارية بطاقات قطع الأراضي وبطاقات العق
 .2الحضرية

 :تأشير على الدفتر العقاريالـ – 2

يعتبر الدفتر العقاري سندًا قويًا قاطعًا للملكية العقاري، ولا يمكن أن يسجّل أي  
إجراء في السجل العقاري دونه وكل تأشير في البطاقة العقارية ينبغي أن ينقل على الدفتر 

 .3العقاري حتى يرسم الوضعية القانونية للعقار

 

 

                                                           
 .75غالم كهينة، المرجع السابق، ص  1
أن بطاقات العقارية تتضمن '' : المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تنص على أنَّه 58-55من المرسوم   21المادة  2

 :بالنسبة لكل بلدية تابعة لإختصاص المحافظة العقارية
 بطاقات قطع الأراضي، -
 .''بطاقات العقارات الحضرية -
 .75غالم كهينة، نفس المرجع، ص  3
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من  77ادة ـــــدتها المدـــد حـــــاري فقــــــر على الدفتر العقـيــص عملية التأشـــــأمَّا فيما يخ 
بحيث يكون مؤشّر عليه بكيفية واضحة ومقروءة ، 581-55التنفيذي رقم وم ــــرســـــالم

بالحبر الأسود والبياض يشطب عليه بالخط والجداول مرقمة وموقّعة، أمَّا إذا تمَّ التأشير 
من وجود دفاتر عقارية سابقة تمَّ التأشير عليها، فعلى على دفتر عقاري جديد بالرغم 

الدفاتر العقارية السابقة والإشارة  المحافظ العقاري في مثل هذه الحالات العمل على إتلاف
بذلك على البطاقات العقارية، وبإعتبار الدفتر العقاري ذو أهمية بالغة وما يتضمنه من 
معلومات مهمة، ألزم المشرّع الجزائري تقديمه في كل عملية إيداع تحت طائلة رفض 

 .الإجراء

 :العقارية الإيداع الغير القانوني للوثائق بالمحافظة: الفرع الثَّاني

لقد خوّلت صلاحيات مراقبة مدى إستفاء المحررات المراد شهرها للشروط والقواعد 
المنصوص عليها قانونًا للمحافظ العقاري، وأعطى سلطة رفض الإيداع في حالة ما إذا 
تبيّن له بعد الفحص لمجمل الوثائق وجود نقص أو خلل فيها، كما منحت له سلطة رفض 

لإيداع ومن أجل ذلك وضع المشرّع الجزائري في يد المحافظ العقاري الإجراء بعد قبول ل
وسيلتين قانونيتين وهما رفض الإيداع ورض الإجراء، وفي كلتا الحالتين يبلّغ قراره 

 .بالرفض للمعنيين بالأمر بموجب رسالة يبيّن فيها أسباب الرفض

 :رفض الإيداع في المحافظة العقارية: أولًا 

لي للوثائق المودعة قصد الإشهار والوثائق المرفقة  بها، إذا ما  بعد الفحص الأوَّ
لاحظ المحافظ العقاري نقص أو خلل في الشرط الشخصي للأطراف أو البيانات الوصفية 

                                                           
إنَّ الدفتر العقاري المنصوص '': المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تنص على أنَّه 58-55المرسوم من  77المادة  1

يكون مطابقًا للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية، فهو معد أو مؤشر  57-57من الأمر  03عليه في المادة 
شطب عليه بخط والجداول مرقمة وموقعة، وتكتب عليه بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى والبياض ي

الأسماء العائلية للأطراف بأحرف كبيرة والأسماء الشخصية بأحرف صغيرة، ويمنع التحشير والكشط، والأغلاط أو 
السهو تصحح عن طريق الإحالات، وان الكلمات والأرقام المشطوب عليها ومذلم الإحالات تكون مرقمة ومسجلة بعد 

يعنيها وموافق عليها من قبل المحافظ، ويسطر خط بالحبر بعد كل إجراء، ويوضح المحافظ تاريخ التسليم  التأشير الذي
 .''والنص الذي بمقتضاه تم هذا التسليم، ويشهد بصحة كل إشارة أو تأشيرة عن طريق توقيعه ووضع خاتم المحافظة
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للعقار قرر رفض الإيداع، لكن  قبل أن يبلّغ  قرار الرفض للمعني يقوم المحافظ العقاري 
لتفادي رفض الإيداع مرّة  ثانية من اجل القيام بعملية التسوية بالبحث عن أسباب أخرى 

من المرسوم  011، ولقد تمَّ تحديد أسباب رفض الإيداع في نص المادة  1مرّة أخرى
 :، وهي كالتالي2 58-55التنفيذي 

عدم تقديم الدفتر العقاري أو مستخرج مسح الأراضي أو عدم تقديم وثيقة القياس في  -
 .حدود الملكيةحالة تغيير 

أحد العقارات المذكورة في مستخرج مسح الأراضي أو تقديمه خلال  السهو عن ذكر  -
 .أشهر 15مدّة تعود إلى أكثر من 

عندما تكون أي وثيقة واجب تسليمها للمحافظ العقاري وتقدّم أو لم تعطَ الإثبات  -
 .المطلوب

 .58-55من المرسوم  55المادة عندما يكون تعيين العقارات لا يستجيب لأحكام  -

 عندما يكون التصديق على هوية الأطراف وعلى الشرط الشخصي لم يتم ولم يثبت -
 .58-55من المرسوم  55إلى  52ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 

عندما تكون الجداول التي نصّت على إيداعها لا تحتوي أي من البيانات المطلوبة أو  -
غير محررة على الإستمارات المودعة قصد الإجراء بأنَّ العقد الذي قدّم عندما تكون 

المتعلّقة  50إلى  95للإشهار غير صحيح من حيث الشكل، أو عند مخالفة المواد من 
                                                           

 .75غالم كهينة، المرجع السابق، ص  1
يرفض الإيداع في حالة عدم '': المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تنص على أنَّه 58-55من المرسوم  011المادة  2

 :تقديم إلى المحافظ العقاري ما يلي
ا الدفتر العقاري -  .إمَّ
إمَّا مستخرج مسح الأراضي وفي حالة تغيير حدود الملكية وثائق القياس، ويعتبر مماثلًا لحالة عدم تقديم مستخرج  -

 ...ثيقة المودعةقارات المذكورة في الو عى هذا الأخير  بذكر واحد  من الالسهو عل مسح  الأراضي،
 طم يثبت ضمن الشرو شخصي، لم يتم ولعند الإقتضاء، على الشرط الراف، و دما يكون التصديق على هوية الأطعن -

 ..018و  012مادتين وال 57إلى  52يها في المواد ممن صوص عللالمن
 .''إلخ....مطلوبلم تقدم له أ لم تعطَ الإثبات الفظ  ي وثيقة واجب تسليمها إلى المحاأ وبصفة عندما تكون  -
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بشروط الجدول الوصفي إضافة إلى هذه الأسباب أضاف المشرّع في قانون التسجيل 
 :سببين  آخرين يتمثلان في

 .يح التقييمي للعقار موضوع الوصفحالة غياب التصر  -

عدم الدفع المسبق لرسوم الشهر العقاري من طرف ملتمس الإيداع، وهكذا يكون إذن  -
رفض الإيداع فوريًّا وكليًّا، لأنَّه قرار يتخذه المحافظ العقاري بمجرّد الفحص الوثيقة قصد 

ن الإشهار، وكلّ لأنَّ الرفض يعني الإجراء ككل الذي طلب من أجله  الإشهار، حتى وا 
 .كان النقص يتعلّق ببعض البيانات المعنية في الوثيقة المودعة

، يتعيّن على المحافظ العقاري في 58-55من المرسوم  015عملًا بنص المادة 
يوم، وتحسب إبتتداء من تاريح الإيداع أن يبلّغ المعني بالأمر قرار  07أجل أقصاه 

ا إذا لم يستطيع القيام بذلك فيتعيّن عليه تبليغ  هذا الرفض الذي يجب أن يكون مسببًّا، أمَّ 
ها مع إشعار بالإستلام، وعلى المعني بالأمر قبل قرار عن طريق رسالة موصى علي

يوم من تاريخ التبليغ أو الإشعار بالوصول تجنبًا لرفض الإيداع أو يقوم  07إنقضاء مدّة 
لإجراء الذي يأخذ المحافظ العقاري بتنفيذ ابتكملة الوثيقة أو إيداع وثيقة معدلة، لكي يقوم 

عي من الإيداع، أمَّا في حالة عدم قيامه بتصحيح ما طلب منه فإنَّه مرتبته بأثر رج
 .1يرفض الإجراء

 :رفض إجراء  الشهر العقاري في المحافظة العقارية: ثانياا

العقاري، غير أنّه قد يحدث وأن يقبل المحافظ العقاري إيداع الوثائق لدى المحافظة 
يرفض إجراء عملية الشهر إذا ما إتّضح له بعد فحصه ومراقبته الدقيقة لمجمل الوثائق 
المراد شهرها بأنَّها مشوبة بعيب من العيوب أو سبب من الأسباب المحصورة في نص 

 :، والتي تشمل الحالات التالية2 58-55 التنفيذي رقم من المرسوم 010المادة 

                                                           
 .79،  73غالم كهينة، المرجع السابق، ص ص  1
فظ الإيداع عندما يقبل المحا'': المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تنص على أنَّه 58-55من المرسوم  010المادة  2

 015في المادة ويباشر عملية التسوية المنصوص عليها  تنفيذ الإجراء الإيداع، فإنَّه يوقفويسجل الإجراء في سجل 
 .''إلخ....عندما على الخصوص



 ة النظام القانوني للشهر العقاري في إستقرار المعاملاتمساهم: الفصل الثاني

 
63 

 .الوثائق المودعة والأوراق المرفقة بها غير متوافقة عندما تكون -
من المرسوم  10فقرة  97عندما تكون مراجع الإجراء السابق المطلوب بموجب المادة  -

ع الوثائق ، الخاصة بالوثائق وجداول قيد الرهون والإمتيازات غير متطابقة م55-58
 .المودعة قصد الشهر

ة للشهر مع البيانات المذكورة في البطاقات العقارية عدم تطابق بيانات الوثائق الخاضع -
 .فيما يخص الأطراف والعقارات أو الشرط الشخصي

عندما تكون صفة المتصرّف أو الحائز الأخير المذكور في الوثائق المودعة متناقضة  -
 .مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية

من المرسوم  017العقاري طبقًا للمادة  عندما يكشف التحقيق المنجز من قبل المحافظ -
 .، غير قابل للتصرف55-58
 .إذا ظهر وقت التأشير على الإجراء أنَّ الإيداع كان من الواجب رفضه -
 .عندما يكون موضوع العقد أو سببه غير مشروع أو مخالف للنظام العام -

لمحافظ العقاري ما ينبغي منه إذا تبيّن سبب وجود دافع لرفض الإجراء فعلى ا
يوم من تاريخ الإيداع بالعيب الموجود  07ويباشر إجراء التسوية خلال توقيف الإجراءات 

، وأخيرًا نشير إلى أنَّ قرار رد ''إجراء قيد الإنتظار''ويؤشّر على البطاقة العقارية بـعبارة 
ت أوردها ، غير أنَّ هناك حالا1الإجراء يعني الإجراء كلّه الذي طلب من أجله الإشهار

، أي يكون قرار 2 58-55لتنفيذي رقم من المرسوم  015المشرّع الجزائري في المادة 
المزايدة حسب قطع ، و ع الملكية من أجل المنفعة العامةنز : الرد جزئيًا إذا تعلّق بــ

الأراضي أو البيوع المتميّزة المنجزة بموجب عقد واحد، إذًا فعلى المحافظ العقاري أن 
أنَّ الشهر يستجيب إلى أحكام القانون، وكذا فحص شكل العقد أو الوثيقة يتحقق من 

فض الإيداع أو رد المراد شهرها، ومهما كانت قرارات المحافظ العقاري القاضية بر 
 .3ها تكون قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصةالإجراء، فإنَّ 

                                                           
 .51غالم كهينة، المرجع السابق، ص  1
في جميع الحالات التي يرفض '': المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تنص على أنَّه 58-55من المرسوم  010المادة  2

فيها المحافظ الإلإيداع أو يرفض فيها الإجراء فإنَّ الرفض في كلا الحالتين يعني الإجراء الذي طلب من أجله الغشهار 
 .''لا ينطق به إلاَّ بالنسبسة للعقارات الأخرى....حتى ولو كان السهو أو عدم الصحة أو الخلاف

 .51، ص نفس المرجعغالم كهينة،  3
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 ئجهآثار الشهر العقاري ونتا: المبحث الثاني

التصرفات الواقعة على العقار ليس لها آثار حتى بين المتعاقدين أنفسهم، إلاَّ من إنَّ 
تاريه شهرها في المحافظة العقارية، فنظام الشهر العقاري منشئ للحقوق العينية، ومُطَهّر 

، كما أنَّ له نتنائج نستخلصها في (مطلب أوّل)للتصرفات الواقعة على العقار من العيوب 
 (.مطلب ثان  )ت الشروط والإجراءات بطريقة سليمة وواضحة وقانونية حال ما إذا تم

 :الشهر العقاري القانونية المترتبة علىثار الآ: المطلب الأوّل

 سهم إلاّ لها آثار حتى بي المتعاقدين أنف العقار ليسى إنّ التصرفات الواقعة عل
منشئ للحقوق العينية، من تاريخ شهرها في المحافظة العقاري، فنظام الشهر العقاري 

 .ومطهّر للتصرفات الواقعة على العقّار من العيوب

، ثمَّ (فرع أوّل)لذلك نتناول من خلال هذا المطلب الأثر المنشئ للشهر العقاري 
 (.فرع ثان  )نُشير إلى الأثر المطهّر للشهر العقاري 

 : الأثر المنشئ للشهر العقاري: الفرع الأوّل

لدول التي الشهر العيني هو مصدر الحق العيني، إلاَّ إذا أنَّ ايعتبر الشهر في نظام 
ن ثر المنشئ للشهر، وولكنّت هذا  النظام معظمها ننصّت  في تشريعاتها على الأتب

بعض   شهر هو مصدر الحق  العيني،  في حينر أنَّ التباإختلفت بشأن النص على إع
نشئ، بل جعلت التصرف القانوني هو مول رغم تبنيها هذا النظام لم تجعل للشهر أثر الد

ى ين أطراف هذا  التصرف، ولكن مسألة الإحتجاج  به علالذي ينشئ الحق العيني ب
 .1تسري  ففي مواجهتهم إلاَّ بتمام الشهرغير لا ال

 :تحديد مضمون مبدأ الأثر المنشئ للشهر:  أولً

عينية العقارية، أي يتميّز نظام الشهر العيني بأنَّ الشهر هو الذي ينشئ الحقوق ال
أنَّ الشهر هو مصدر الحق العيني العقاري أصليًا كان أو تبعيًا، وهذا على خلاف باقي 

                                                           
 .52هواري، المرجع السابق، ص   منقار 1
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هاء إلى أنَّه وقد أشار بعض الفقيكون السبب القانوني هو مصدرها، الحقوق الأخرى التي 
 ن معنى الأثر المنشئ للقيد وبين الأثر مصر الحق، فمصدر الحق لا بد من التفرق بي

هو السبب القانوني الذي ينشئ به الحق وفقًا لقواعد كسب الحقوق في قانون ما ولكنه 
بالنسبة للحقوق العقارية لا يكفي وجود هذا السبب كي ينشئ هذا الحق لصاحبه، أي أنَّ 

 .القيد هو الذي ينشئ الحق وليس التصرّف

وق العينية، إلاَّ أنَّ وبالرغم من أنَّ الشهر في ظل النظام العيني هو الذي ينشئ الحق
بعض الدول التي تتبنى هذا النظام لم تجعل له هذا الأثر ومنها التشريع التونسي الذي 
جعل الحقوق العينية العقارية تنتقل بين المتعاقدين بمجرّد إبرام العقد، ولا يحتج بها على 

 .عقاريغير إلاَّ بعد شهرها في السجل الال

ف عن ما هو عليه في هذه الدّول لا يختلوبالتالي فإنَّ دور الشهر في مقل  
والذي يقتصر على إعلام الغير بما ورد على  رتها التي تتبنى نظام الشهر الشخصينظي

العقار من تصرفات، حيث أنَّ معظم الدّول التي تأخذ بهذا الأثر نصّت صراحة في 
 .لمباشر والوحيد المنشئ للحقوق العينية العقاريةقوانينها على أنَّ الشهر هو المصدر ا

 : النتائج المترتبة عن الإعمال بالأثر المنشئ: ثانياا

 :يترتب على إعمال الأثر المنشئ عدّة فوائد من أهمها ما يلي

يضمن تطابق السجل العقاري مع الوضعية القانونية الحقيقة والحالة للعقار وبالتالي لا  -
 .للعقار إلاَّ إذا كان العقار مسجّل بإسمه في السجل العقارييكون مالكًا 

يقوي الثقة في السجل العقاري ويحقق إستقرار المعاملات الواردة على  الحقوق العينية  -
 .ة العقاريةالعقارية وهذا ما يشجع المؤسسات المالية على الإقراض بضمان الحقوق العيني

قودهم في السجل العقاري وهذا لكون  الشهر هو يدفع المتعاقدين للإسراع في شهر ع -
السبيل الوحيد لإنتقال  الملكية للمتصرف إليه، وكذلك يوفّر الحماية القانونية لأصحاب 
هذه الحقوق العينية العقارية التي تمَّ شهرها، ويضمن تحصيل الرسوم لصالح الخزينة 

 .العمومية، ويقلّص من حجم المنازعات العقارية
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كل من له مصلحة إمكانية الحصول على معلومات دقيقة من السجل العقاري يتيح ل  -
 .1بشأن العقار الذي يريد التعامل مع مالكه

 :موقف المشرِّع الجزائري من الأثر المنشئ للشهر: ثالثاا

نون المدني، والتي متضمن القاال 79-57من الأمر  598بالرجوع إلى نص المادة 
ية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين تنتقل الملكلا '' هــــــى أنّ تنص عل

 .2''ها القانونيالمتعاقدين أم في حق الغير إلّا إذا روعيت الإجراءات التي  ينص  عل

لمنشئ للشهر، بالأثر اري أخذ ائمن خلال هذه المادة  يتضح أنَّ المشرّع الجز 
العقارية أو أحد  الحقوق العينية ية نقل الملكوبالتالي لم يعد السند القانوني المتضمن 

العقارية كافيًا في حدِّ  ذاته لإنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو إزالة الحقوق العينية بل 
 .رتّب هذا الأثر على شرط شهر التصرف القانوني الذي يتضمنها

ريع  السابق  الذكر إستمد معظم نصوصه من التش  79-57بالرغم من أنَّ الأمر 
الذي كان  يتبنى نظام الشهر الشخصي ومن مميزات هذا النظام هو الأخذ  المصري

بالإزدواجية في الأثر بجعله نقل الحق العيني بين المتعاقدين يتمّ بمجرد إبرام العقد، ولكن 
 بتمام العقد، ولكن المشرِّع الجزائري مواجهة الغير لا يتم إلاَّ  مسألة الإحتجاج  به في

بمبدأ الأثر المنشئ وهذا تمهيدًا منه لتبني نظام  الشهر العيني، والذي تمَّ أقرّ ن خالفه حي
مر ، وكان ذلك بموجب الأ79-57شهرين عن تاريخ صدور الأمر تجسديه بعد مرور 

، حيث  جاءت 3المتضمن إعداد مسح  الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 57-57
إنَّ '': حيث نصّت على ما يلي 05أبرزها الماد نصوصه مؤكدة على هذا المبدأ ومن 

رادية والإتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو إنقضاء قود الإالع
تاريخ نشرها في مجموعة لها أثر حتى بين الأطراف إلاَّ من يكون  حق عيني، لا

 .4''لعقاريةالبطاقات ا
                                                           

 .58،  52ابق، ص الس واري، المرجعهار منق 1
 .، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدّل والمتمم79-57الأمر  2
 .57، ص نفس المرجعمنقار هواري،  3
 .والمتمم يتضمن إعدادا مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل ،57-57الأمر  4
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 :عقاريالأثر المطهّر للشهر ال: الفرع الثاني

إذْ يتحدث الفقهاء  الوقت، أثر هام وخطير في نفسي للشهر في نظام السجل العين
ففي مأمن  ها لسجل العيني تصبح بمجرّد شهر صرفات  والحقوق المشهرة في اعلى أنَّ الت

ات المشهرة والحقوق المقيّدة التي صرفمن كل طعن، بحيثي لا يجوز إعادة النظر في الت
مطلقة وتكتسب قوة ثبوت غير قابلة للتشكيك، بل وأكثر من ذلك تتحول إلى حقيقة 

الباطلة والمعيبة تكون فات دين لفكرة الأثر المطهر للشهر فإنَّ  التصر يفحسب المؤ 
 .طهّررّد شهرها وذلك تطبيقًا لهذا الأثر المجصحيحة وغير قابللة للطعن في آثارها بم

تشريعات تباينت في أخذها بهذا المبدأ، إذ ما تجدر الإشارة  غليه هو أنَّ  ال غير أنَّ 
بغض النظر عن قوانين البلدان التي تطبّق نظام الشهر الشخصي الذي لا يعترف مطلقًا 
بالأثر المطهر للشهر، فإنَّ هنالك من البلدان التي بالرغم من أخذها بنظام  الشهر 

يشكل إحدى ركائز ومميّزات العيني، إلاَّ أنَّها لم تأخذ بالأثر المطهّر للشهر رغم أنَّه 
 .الشهر العيني

 :معنى الأثر المطهر للشهر: أولًا 

يقصد بالأثر المطهر للشهر مما يترتب على عملية الشهر الصحيحة من تطهير 
للحقوق المشهرة من كل عيب أو نقص يمكن في الظروف العادية أن يشكل سببًا او مبررًا 

ناحية يطهر العقار المشهر أو المقيّد في السجل لإبطالها أو نقصها أو فسخها، فهو من 
العقاري من جميع الحقوق غير المقيدة أيًّا كان سبب عدم القيد، ذلك أن عدم قيد أي حق 
من الحقوق العينية يعني خلو العقار المقيد من هذا الحق، ومن ناحية أخرى يطهر 

شهر أو القيد يعطي لمن تمَّ الحقوق المقيدة من كل ما قد يلحق بها من عيوب، ذلك أنَّ ال
لصالحه حقًا جديدًا غير قابل للطعن فيه، وترتيبًا على ذلك فإنَّ الدول التي تأخذ بالأثر 
المطهر للشهر تمنع بموجب نصوص قانونية الطعن في بيانات السجل العقاري وفي 

ز الطعن التصرفات والحقوق المشهرة، إذْ أنَّ نظام الشهر العيني يتميّز بخاصية عم جوا
 .1في الحقوق المشهرة لما  لها من قوة ثبوت مطلقة

                                                           
 .787 - 788تحي، المرجع السابق، ص ص ويس ف 1
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والأثر المطهر للشهر أمر طبيعي طالما أنَّ المحافظ العقاري، لا يجري عملية 
الشهر إلاَّ بعد التدقيق في هوية الأطراف وأهليتهم من خلال الوثائق الموجودة بين يديه، 

-57من الأمر  22نصت على ذلك المادة ، كما 1ة الوثيقة المراد شهرهارسميويتأكد من 
يحقق المحافظ في هوية وأهلية الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات '': بقولها 57

، كما عليه التحقق من أنَّ 2''...كذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار
ت عليه المادة ملة العقارية غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة، طبقًا لما نصاالمع
 .3لعقاريسجل االمتعلق بتأسيس ال 58-55من المرسوم  017

فالأثر المطهر للشهر يهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على إستتقرار المعاملات 
العقارية وتدعيم الإئتمان العقاري، مع طمانة المتعاملين الإقتصاديين وتشجع القروض 

 .المرتبطة بالرهون

وة الثبوتية التي يقوم عليها نظام الشهر العيني في التشريع غير أنَّ مبدأ الق
 الجزائري، ليست قوة ثبوتية مطلقة بل نسبية، ذلك أنَّ المشرع الجزائري أجاز الطعن في

-55من المرسوم  37، كما نصت علها المادة 4تجة عن وثائق مشهرةالحقوق العينية النا
إنَّ دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو '': السابق الذكر والتي نصَّت على أنّه 58

إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تمَّ إشهارها لا يمكن قبولها إذا تمَّ 
 .5''...إشهارها مسبقا

                                                           
 .021ص  السابق،كريمة، المرجع فردي  1
 . ،  يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم 57-57الأمر  2
يحقق المحافظ بمجرّد إطلاعه '': المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تنص على أنَّه 58-55من المرسوم  017 المادة 3

على البيانات الموجودة  ففي الوثيقة  المودعة بأنَّ موضوع أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف  أو مخالف للنظام 
 .''العام  لكل وضوح

 .020، ص نفس المرجعفردي  كريمة،  4
 .، المتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمم58-55المرسوم  5
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فقد أعطى المشرع الجزائري الحق للأطراف المتعاقدة الطعن قضائيًا في الحقوق 
، 1 58-55م المرسو من  37عليها في المادة ص المنصو العينية المشهرة بإحدى الدعاوى 

 :وهي كالتالي

 :دعوى الفسخ  -1

والتي ترفع  في حالة إخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه، كأن يمتنع  المشتري عن 
 .تسديد ثمن العقار المبيع المتبقي في ذمته، إذا كانت عملية البيع قد تمت  بالتقسيط

 :دعوى الإبطال – 2

إذا إختلَّ شرط من شروط  صحة العقد كإنعدام الأهلية، أو وتكون في حالة ما 
 .عيب من عيوب الإإرادة، كالتدليس، الإكراه، الغلط، والغبن

 : دعوى الإلغاء -  3

والتي تنصب  على إلغاء عقد إداري ناقل للملكية العقارية، بإعتبار أنّ العقد الإداري 
 .شريع الجزائرييشكل إحدى  وسائل نقل الملكية العقارية في الت

 :دعوى النقض – 4

والتي ترفع في حالة المطالبة بنقض القسمة الودية الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد 
المتقاسمين  أنَّه للحقه منها غبن يزيد على الخمس على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة 

                                                           
إن دعاوى القضاء الرامية إلى ''  :المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تنص على أنَّه 58-55من المرسوم  37المادة  1

إلاَّ إذا تمَّ إشهارها مسبقًا  فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق  ناتجة عن وثائق تمَّ إشهارها، لا يمكن قبولها ق بالنط
ذا تمَّ  57-57من الأمر  17فقرة  07للمادة  طبقا المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وا 

 .''إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار
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إعمالًا  ،1للقسمةالشيء وقت القسمة، كما يجب أن ترفع هذه الدعوى خلال السنة التالية 
 .2من القانون المدني 582بنص المادة 

 :بالأثر المطهر للشهر آثار الأخذ: ثانياا

يترتب على الأخذ بالأثر المطهر للشهر مجموعة من الآثار العملية لخصها الفقهاء 
 :فيما  يلي

 :كسب الحق بصفة نهائية  - 1

تصرف أو سند مشهر، فإنَّ ومعنى ذلك إذا إكتسب شخص حقًا عقاريا تأسيسًا على 
هذا الشهر يعتبر دليلًا على مشروعية الحق الذي إكتسبه في مواجهة الغير ويعتبر كأنه 
إكتسب الحق من المالك الحقيقي، ويبقى له ما إكتسبه حتى ولو كان الإكتساب من غير 

 .مالك

 :تطهير التصرف المشهر من عيوبه – 2

ره في السجل العيني يصبح غير قابل والمقصود بذلك أنَّ التصرف بمجرّد شه
للطعن فيه  بسبب ما  يكون قد شابه من العيوب قبل إشهاره مهما كان أثر تلك  العيوب  

 .في الظروف العادية

 :رهجواز الطعن في التصرف بعد إشهاعدم  – 3

وق المشهّرة التي لا يجوز رفعها يتسع ليشمل تلك قوالمقصود بدعاوى الطعن في الح
ا بإدعاء إمَّ التي يكون الغرض منها الطعن في وجود التصرف في حدِّ ذاته الدعاوى 

                                                           
 .022ص  فردي كريمة، المرجع السابق،  1
يجوز ننقض القسمة '' :، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، تنص على أنَّه79-57من الأمر  582المادة  2

، على أن تكون العبرة في (7/0)الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنَّه لحقه منها غبن يزيد عن الخمس 
 .التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة

ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللمدعى عليه أن يوقف سيّرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل ويجب أن 
 .''للمدعي نقدًا أو عينًا ما نقص من حصته
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، تهير ه أو سببه أو بإدعاء صو محلّ بطلانه لإنعدام ركن من أركانه أو عدم مشروعية 
ءه بعد وجوده كدعاوى الفسخ نتيجة إلغاإلى فسخ التصرف أو  وكذلك الدعاوى التي ترمي 

وع في الهبة مثلًا، كما يطال الحظر أيضًا دعاوى الإخلال بالإلتزامات أو دعاوى الرج
أو دعاوى لرضا طن في صحة التصرف كدعاوى الإبطال لنقص الأهلية أو عيب في اعال

 .مثلًا نقض القسمة الرضائية 

 :إخضاع التصرفات للفحص الدقيق قبل شهرها – 4

ويكون بالحرص على إخضاع التصرفات الخاضعة للشهر لرقابة وفحص دقيق 
لأركانها  الموضوعية وشروطها الشكلية قبل شهرها تجنبًا لقيد الحقوق التي لا تستند إلى 
أساس قانوني، إذْ يجب التحقق  من شرعيتها وسلامة الحقوق قبل قيدها والتأكد من 
المصدر الأصلي السابق للحقوق محل التصرف،  وذلك كله تطبيقًا لمبدأ أساسي من 

 .دأ المشروعيةمبادئ الشهر العيني وهو مب

 :جواز تصحيح الأخطاء ومراجعة بيانات السجل العيني -  5

رغم الأخذ بالأثر المطهر للشهر يعني حظر الطعن في التصرفات والحقوق 
المشهرة، إلاَّ أنَّ ذلك لا يمنع من تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب السندات 

النية الذي إكتسبوا بطريقة  والمحررات المشهرة ما دام ذلك لا يضر بالأشخاص حسني
 .مشروعة حقوقًا مقيّدة

 :قيالمالك الحقيتعويض  – 6

نتيجة لتقرير مسؤولية مـأمور السجل العقاري عن أخطائه والجزاء المترتب ضد 
المستفيد من الشهر بإستعمال النية السيئة، ونظرًا لتقرير حظر الطعن في التصرفات 

الأثر المطهر، فإنَّ التشريعات التي تأخذ بهذا المبدأ المقيدة أو المشهرة تطبيقًا لفكرة 
القيد الذي تمَّ  تحرص على تعويض المالك الحقيقي  أو صاحب الحق أو المتضرر من

التعويض ض من  لب الخطأ، بحيث تتيح له هذه التشريعات باب طو بسوء نية أ
دعوى ضد  تلزمه بعض التشريعات إلى رفع ال الذي لحقه، إذْ المتسبب في الضرر 
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قيد مباشرة إذا أثبت سوء نيته، في حين تقرر تشريعات أخرى ال الشخص المستفيد من
ل تشريعات أخرى توجيه المتضرر أو السجل، وتفضِّ  جواز رفع الدعوى مباشرة ضد مأمور

فع دعواه للمطالبة بالتعويض ضد الدولة أو ضد صندوق ر  صاحب الحق  الحقيقي إلى
 .1غرضئ لهذا التأمين خاص ينش

 :نتائج الشهر العقاري: المطلب الثاني

من خلال هذا الحب نستخلص بأن نظام الشهر العقاري كان في بدايته كنظام 
إعلاني المقصود منه أساسا حماية الغير المقبل على أي تعامل عقاري من الوقوع تحت 

أهم آليات  طائلة الغش عن التصرفات العقارية الغير معلنة، ثم تطوّر هذا النظام وأصبح
ضبط الوعاء العقاري، وأصبحت نتائجه لا تقتصر على حماية الغير وتحقيق الإئتمان 

جتماعية غاية  العقاري بل تتعدى هذه النتائج لتحقيق في الأهمية أهداف إقتصادية وا 
، يوجد عدة نتائج لا حصر لها سبق درساته بالنسبة لنمور وتطور الدور، ومن خلال ما

 :تاليتم إستخلاصها كال

نظام الشهر العقاري المعتمد في الجزائري نظام الشهر العيني يقوم على أساس إعدادا  -
 .مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري

 .الشهر العقاري في القانون الجزائري مقرر في جميع حالاته بصورة إلزامية -

صلاحية مراقبة توافر يتولى تنفيذ إجراء الشهر العقاري المحافظ العقاري والذي له  -
وضوعية في السند الذي سيتولى شهره، وله بمناسبة ذلك أن يصدر مالشروط الشكلية وال

 . قرار برفض أو قبول إيداع الوثائق المودعة له، أو رفض الشهر أو قبوله

الشهر العيني مصدر وجود الحق العيني وشرط لنفاذ التصرف المشهر ولإكتسابه  -
غير في القانون الجزائري، ويترتب عليه قوة ثبوتية مطلقة للتصرف الحجية في مواجهة ال

المشهر فهو يحصنه ويطهره من العيوب ومع ذلك قرارات المحافظ العقاري النهائية تكون  
 .قابلة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري

                                                           
 .772 – 778ويس فتحي، المرجع السابق، ص ص  1
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وجود  يترتب على تخلف الشهر في القانون الجزائري إنعدام وجود الحق بإعتباره مصدر -
نتفاء حجيته في  الحقوق العينية إضافة إلى جزاءات أخرى ومنها عدم نفاذ التصرف وا 

مكانية قيام المسؤولية التقصيرية عمال مبدأ الأثر النسبي للشهر وا   .مواجهة الغير وا 

المشرع الجزائري ساوى بين وجود الحق العيني وشكلية الشهر التي يخضع لها إلزامًا،  -
 .1بدأ حجية الشهر العينيوذلك تطبيقًا لم

المحافظة العقارية هيئة عمومية إدارية قائمة بذاتها مكلفة بعملية الشهر العقاري للوثائق  –
من  21الرسمية المودعة لديها، تعمل تحت وصاية وزارة المالية أستحدثت بموجب المادة 

 .المتضمن إعدادا مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 57-57الأمر 

يرأس المحافظة العقارية موظف إداري يشعل منصب المحافظ العقاري يتمتع بعدة  –
جراء  صلاحيات عند شهر الوثائق الرسمية من خلال سلطته في قبول إيداع الوثائق وا 
الشهر لها، أو سلطته في رفض القبول ورفض الإجراء وفقًا لمقتضيات ما نصَّ عليه 

صلاحياته عند شهر وثائق المسح، وذلك عند الإنتهاء القانون في هذا الشأن، إضافة إلى 
من عملية المسح، حيث تقوم لجنة المسح بإيداع الوثائق المستخلصة من تلك العملية 
على مستوى المحافظة العقارية، مقابل وصل إستلام يقدمه المحافظ العقاري، لأنَّ شهر 

طاقة أو عدّة بطاقات عقارية هذه الوثائق هو الذي يشكل السجل العقاري ومن ثم إنشاء ب
 .2لكل عقار بهدف مراقبة ومتابعة العقار عند إبرام التصرفات القانونية حوله

يستخلص كذلك من هذا البحث أنَّ المشرع الجزائري سعى لإرساء نظام الشهر العيني  –
 57-57وهذا ما يتضح من القوانين التي تم بها تنظيم الملكية العقارية، وخاصة رقم 

المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري، يعد هذا الأمر بداية لنهاية نظام 
ثبت فشله نظريًا وعلميًا وهو نظام الشهر الشخصي وتمَّ إستبداله إنتقاليًا بنظام الشهر 
اليعين، وسبب تطبيقه بهذه الطريقة يرجع لإتساع الرقعة الجغرافية للوطننا وقلة الإمكانيات 

 .والبشرية بعد إسترجاع السيادة الوطنية المادية

                                                           
 .229 – 225عثامنة وهيبة، المرجع السابق، ص ص  1
 .091بن عمّار زهرة، المرجع السابق، ص  2
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يعد نظام الشهر العيني وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف، تتمثل عمومًا في إعلام  –
الغير بالتصرفات الواردة على العقار وتحقيق إستقرار الملكية العقارية ودعم الإئتمان 

العمومية وتخفيف العبء العقاري وتسهيل إجراءات تداولها وتأمين مورد لتمويل الخزينة 
على الجهات القضائية، فتحقيق كل هذه الأهداف مرتبط بمدى تجسيد مبادئ نظام الشهر 
العيني في التشريع الجزائري فمن خلال هذا البحث يتضح أنَّ المشرع لم يجسد مبادئ هذا 
 النظام كما حددها واضعه، حيث يتضح أنَّ المبدأ الوحيد الذي تمَّ تجسيده هو مبدأ
التخصيص، أمَّا بخصوص مبدأ الشرعية فإنَّه لم يأخذ به بصفة مطلقة ونفس الشيء 
بالنسبة لمبدأ الحجية ومبدأ قوة القيد، حيث لم يجعل المتصرف له بالملكية أو الحق 

 .1العيني العقاري الذي يحوز سند رسمي مشهر في مأمن من بعض الدعاوى القضائية

يار نظام الشهر العيني كنظام الشهر في التشريع لقد تعمد المشرع الجزائري إخت -
المتضمن إعدادا مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  57-57الجزائري بموجب الأمر 

المتضمن تأسيس السجل العقاري، متأثرًا في ذلك بأنظمة  58-55العقاري، والمرسوم 
لكية العقارية وتدعيم الشهر الحديثة، ساعيًا وراء تحجقيق أعداف متماثلة في إستقرار اللم

 .الإئتمان العقاري

الشهر في القانون الجزائري لا يصحح تصرفًا باطلا وتخلفه لا يبطل تصرفًا صحيحًا،  –
وذلك بخلاف القوانين التي تأخذ بالأثر المطهر للشهر وتلك التي تعتبر الشهر ركنًا في 

المشهرة في التشريع التصرفات العقارية، غير أنَّه لا حجة للحقوق والتصرفات غير 
الجزائري سواء فيما بين ألاطراف أو في مواجهة الغير، وذلك كما هو الحال في جل 

 .2قوانين البلدان التي تأخذ بنظام الشهر العيني

 

 

 
                                                           

 .003،  005منقار هواير، المرجع السابق، ص ص  1
 .32،  30رجع السابق، ص ص بومعزة سلمى، الم 2
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 :خلاصة الفصل

نستنتح ومن خلال هذا الفصل وكحوصلة عن مساهة النظام القانوني للشهر 
شهر العقود والوثائق الرسمية التي تتضمن حق  العقاري في إستقرار المعاملات، بأنَّ 

ويكون ذلك في  الملكية والحقوق العينية الأخرى، يتم على مستوى المحافظة العقارية
السجل العقاري الذي يعكس الوضعية القانونية والشرعية للعقارات، ولضمان صحة 

ستقرار المعاملات العقارية فإنَّ المشرّع قد وضع مجموعة م ن الشروط القانونية وسلامة وا 
في الوثائق التي تخضع لعملية الشهر، منها ما يتعلّق بالأشخاص أطراف التصرف ومنها 
ما يتعلق بالعقار محل التصرف، ويتم شهر هذه الوثائق عن طريق إيداعها لدى 
المحافظة العقارية، ويشترط في هذا الإيداع أن يكون قانوني شرعي، أي تتوفر فيه 

ين قاعدة الرسمية والشهر المسبق، والشروط المتعلق بالأطراف والعقارات، قاعدتين أساسيت
ذا لم تتوفر هذه الشروط والإجراءات فإنَّ المحافظ العقاري  وهذا ليتم تنفيذ إجراء الشهر، وا 

جراء الشهر معًا  .يرفض الإيداع وا 

أمام وعلى الأفراد ذوي المصلحة أن يطعنوا ضد قرارات المحافظ العقاري وأخطائه 
 .الجهات القضائية المختصة

ن إكتملت الشروط وتمت الإجراءات بطريقة سليمة وصحيحة فإنَّه تترتب عن  هذا وا 
ذلك عدّة آثار ونتائج تتمثل في أنَّ الشهر المنشئ للحقوق العينية ويعتبر المصدر الوحيد 

 .لترتيب الحقوق فيما بين الأطراف وفي مواجهة العير
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وفي الأخير نستنتج بأنَّ التطور الذي شهده العقار في الجزائر، يلمس بصورة 
واضحة أنَّ النصوص والنظم القانونية الجزائرية عملت جاهدة على تطهير النظام العقاري 

المتعلق بإعداد مسح  57-57ودليل ذلك أنَّ الأمر  من القوانين الفرنسية الموروثة،
و  26-57الأراضي العام وتأسيس السجل العقـــــاري إضافة إلى مرسوميه التنفيذييـــن 

، هذه النصوص عملت على إنقاذ الممتلكات العقارية في حالة تباين القوانين 57-26
ر في حالة غير مستقرة، الفرنسية والنصوص الجزائري الشرعية، والتي جعلت من العقا

الأمر الذي لم يوفّر الإئتمان سواء بالنسبة للمعاقدين أو حتى بالنسبة للغير الذي يرغب 
 .في التعامل بالعقار

نَّ  مسح الأراضي  المتضمن إعداد 57-57خلال الأمر  المشرع الجزائري ومن وا 
ضمن إعداد مسح المت 26-52العام وتأسيس السجل العقاري والمرسومان التنفيذيان له 

بأنَّه قد تبنى نظام يتبيّن المتضمن تأسيس السجل العقاري،  26-52الأراضي العام و 
الشهر العيني متأثرًا في ذلك لأنظمة الشهر الحديثة، ولم يتأثر بنظام الشهر الشخصي 
الذي كان معمولًً به أثناء الإستعمار الفرنسي، هذا النظام الذي أظهر قصوره عن تحقيق 

ستقرار معاملات الملكية العقارية،  أهدف الشهر العقاري المتمثلة في الإئتمان العقاري وا 
كما أنَّ نظام الشهر العيني يقوم على أسس تضمن إستقرار معاملات الملكية العقارية 

 .وتدعم الثقة في التصرفات العينية العقارية، وتشجع الإقدام على الإئتمان العقاري

نَّ تمتع نظام الشهر العيني بالعديد من المزايا، وبقوة ثبوت مطلقة من شأنه أن  وا 
يزيد من الثقة في إستقرار المعاملات العقارية، كما أنَّ مبدأ القيد المطلق سيدعم هذه 
الثقة، طالما أنَّ المعاملات العقارية ليس لها حجية على الغير أو حتى بين المتعاقدين 

ة الشهر العقاري، وهذا ما سيعود بالإيجاب على أنفسهم، إلًَّ من تاريخ قيدها في مصلح
  .الإقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإستثمار ودعم القروض العقارية

ذا كان المشرع قد أخذ بنظام الشهر العيني، إلًَّ أنَّ هذه الميزة لً تكتمل إلًَّ إذا تمَّ  وا 
مادي للسجل العيني تجسيده عن طريق إعداد مسح الأراضي العام، الذي يعتبر الأساس ال

بالإضافة إلى ذلك إزالة كل ما من شأنه الإخلال بمادئه، خاصة إذا كان قانون الشهر 
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وأنَّه  العامة المتمثلة في القانون المدني، ة القانون الخاص بالنسبة للقواعدالعقاري بمثاب
كلّما تعلّق الأمر بالملكية العقارية أو الحقوق العينية الأخرى نجد القواعد العامة تحيل إلى 

 .المتمثل في قانون الشهر العقاري القانون الخاص

سند المشرع الجزائري مهمة الإشراف على عمليات الشهر العقاري إلى مصلحة أ كما
العقاري، حيث يشرف على عملية مراقبة إدارية يسيّرها موظف عمومي يدعى بالمحافظ 

السندات الخاضعة للشهر العقاري ومدى توفر الشروط التي نصَّ عليها المشرع لً سيما 
قاعدتي الرسمية والشهر المسبق اللذان يعتبران قاعدتين أساسيتين لإتمام إجراءات الشهر 

منشئ ومطهر، العقاري، ومن آثار عملية الشهر العقاري في النظام العيني أنَّه 
فالتصرفات العقارية لً أثر لها أمام الغير وحتى بين المتعاقدين أنفسهم إلأَّ من تاريخ 
شهرها بالمحافظة العقارية، كما أنَّه مطهر من العيوب من خلال عمليات المراقبة التي 
يشرف عليها المحافظ العقاري على المحررات المودعة من أجل تلقي تأشيرة الشهر 

 .العقاري

إلًَّ أنه يوجد مجموعة من الإقتـــــراحات التـــي تـــمَّ إستنــتاجـــها من خـــلال هــذا البـحث 
 :والمتـــمثلة فيـــما يلي

والبشرية  يجب على المشرّع أن يضع الآليات اللازمة والضرورية، التقنية والمالية -
الأراضي التي تعد الأساس إعداد عملية مسح والإسراع في إتمام  من أجل تجسيد اللازمة

المادي للوصول إلى سجل عيني يعمل على إستقرار الملكية العقارية ودعم الإئتمان 
العقاري، هذان العنصران اللذان يعتبران أساسيان في دعم الإستثمار وبالتالي إزدهار 

 .الإقتصاد الوطني

العام المتضمن إعداد مسح الأراضي  57-57إضافة مواد صريحة ضمن الأمر  -
ستبعاد مبدأ قوة  وتأسيس السجل العقاري تنص صراحة على مبدأ قوة الثبوت المطلقة وا 

 .الثبوت النسبية
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ضرورة إنشاء لجنة وطنية دائة تنظر في مجل القوانين التي تحكم العقار مهمتها إعادة  -
 النظر في روح القوانين حتى تواكب التطورات الحالية، وبالتالي المساهمة في إيجاد

 .القوانين التي تساعد على تسريع التطهير العقاري

النص على إلزامية شهر الدعاوى العقارية ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية  -
والإدارية، كما هو الحال بالنسبة لشروط قبول الدعوى عامة، بدل أن يترك ذلك التنظيم 

وفق السلم  حتى لً يحدث تعارض بين المرسوم على حساب النصوص التشريعية
 .التدريجي للقوانين

التنسيق بين أعمال مديرية مسح الأراضي ومديرية الحفظ العقارية، وتكثيف اللقاءات  -
 .بين الأعوان لكلا المديريتين، حتى لً يشوب هذه الأعمال تناقضات على مستوى الميدان

عتماد - السجل العقاري الإلكتروني والإستعانة  عصرنة جهاز الحفظ العقاري الجزائري وا 
بالتكنولوجيات الحديثة والمتمثلة في إستعمال الأجهزة السريعة إلى جانب البطاقات 

 .العقارية وذلك لتفادي الوقوع في الأخطاء

نْ إتضحت  وفي الأخير يمكن القول أنَّ نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري وا 
إلًَّ أنَّ الوسائل اللازمة لبلوغ هذه الغاية لً  لجزائري من أجلها،الغاية التي وضعه المشرع ا

يزال يعتريها الكثير من النقص والغموض والفراغ، ولً يزال مشكل العقار يطغى في 
 .الأقسام العقارية
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